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لقاضي التحقيق للحد من  المتاحة الوسائل القانونية

 الحبس المؤقت
 

 الحـقـــــوق و العلـــــــوم السياسيةميدان: 

  الحقـــــوق فرع:

قانون جنائي تخصص:  

 الحـقـــــوق و العلـــــــوم السياسيةلية ـك  

 الحقوق                                قسم  

 رقم:  

 



 

 -شكر وتقدير-
 

 أتقدم بالشكر الجزيل في هذا المقام إلى الدكتورة                                                  

 غضبان سمية على قبولها مهمة الإشراف على مذكرتي،     

 هي التي لم تبخل علي بنصائحها القيمة وتوجيهاتها

 النابعة من تجربتها الطويلة في ميدان البحث العلمي 

 ومتابعتها المتواصلة لأطوار إنجاز هذ البحث وصبرها 

 الطويل علي.

الشكر والتقديرعبارات مني أستاذتي الفاضلة أزكى   

المحترمة كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء الجنة 

الذين، وبالإضافة إلى انشغالهم المتعلقة بأداء مهام تبليغ الرسالة 

 العلمية، غير أنهم أبو إلا أن يشاركوا في مناقشة هذا العمل،

 يدفعهم إلى ذلك هدف نبيل وهو تطوير مجالات المعرفة العلمية.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل أساتذة كلية الحقوق الذين قدموا 

فجزاهم الله عنا خير الجزاء، -لعون والمساعدةلنا يد ا  

 كما لا يفوتني تقديم جزيل الشكر إلى كل الزملاء،

 وإلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد.
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 إلى الذي أخذ بيدي عودا طريا وغرسني في أهدي هذا           

 رياض الجنة العلم وتعهدني غصنا بي أزهارها ورياحينها               

 أبي الغالي طيب الله ثراه، وأدخله فسيح جنانه.         

 إلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها         

 من علمتي وعانت الصعاب، الأصل إلى ما أنا فيه                

 أمي الغالية جزاها الله عني خيرا.               

 لي الطريق ويساندونني بالتنازل عن إلى من كانوا يضيئون                

 بعض حقوقهم لإرضائي والعيش في هناء، أختي وأخواي،               

 )مسعود، جابر، الحمي(               

 وإلى زوج أختي الذي كان خير عون لي ولعائلتي بوضياف الهادي،               

 خير سند لي. وإلى جميع أفراد عائلتي الذين كانوا              

 إلى صديقاتي الغاليات )راوية، كريمة، وداد، عائشة، نور(       

 إلى زملائي في الدراسة )مطرفي زكرياء، تمار بلال، والي بدرة، سليم محمد(.    

 فقهم لما فيه الخير والصلاح. و أسأل الله أن ي                      

               

 عزيزة                                                         
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 مقدمة:

مر القضاء عليها يعني بالضرورة أورها منذ ظهور أولى المجتمعات، و لية عرف ظهإن الجريمة ظاهرة أز  

القضاء على المجتمع ككل، وهو ما جعل الدولة بالمفهوم الحديث تعمل على وضع مجموعة من الحلول التي 

لحفاظ على أمنه وسلامته، ولكن ذلك ة دون المساس بكيان المجتمع، بل بهدف االجريمتمكنها من محاربة 

لم يكن بالأمر السهل فكان على الدولة أحيانا التضحية بقرينة البراءة وبحرية الفرد في سبيل تحقيق ذلك 

 الأمر كما هو الحال مع الحبس المؤقت.

ختةة بذلك، بهدف محاكمة من قبل السلطة المفهذا الإجراء الذي يتخذ أثناء الفترة السابقة لل 

إجراءات التحقيق وتسهيل أمر الوصول إلى الحقيقة المنشودة التي تمكن الدولة من تأمين حسن سير 

ممارسة مهمة حفظ الأمن العام، وذلك من خلال عقاب الفاعل الحقيقي لمرتكب الجريمة من شأنه تقييد 

كم قضائي نهائي يقض ي بذلك، فهو بذلك يشكل اعتداء صارخا حرية الفرد وحرمانه من ممارستها دون ح

على قرينة البراءة وحرية الفرد، وهو ما جعل جل التشريعات تعمل جاهدة على التوفيق بين مةالحها 

ومةلحة الفرد، خةوصا وأن استعماله أضحى شائعا ومبالغا فيه في الآونة الأخيرة، وقد عملت في سبيل 

على استثنائيته ووضعت لأجل تجسيد ذلك مجموعة من الشروط القانونية سواء  ذلك على الإقرار صراحة

الموضوعية منها أو الشكلية التي تضمن تحقيق استثنائية الحبس المؤقت من جهة، وتدعيم حرية الفرد من 

جهة أخرى، فلم تترك أمر تقرير الحبس المؤقت بشكل مطلق حتى لا يكون الفرد عرضة لتقييد حريته من 

ل أي كان، فحدد القانون الجهات المختةة باتخاذه وحةر مجموع الجرائم التي يجوز فيها، وتدعيما قب

لذلك استوجب القانون على أي كان استجواب المتهم قبل الأمر بحبسه وحتمية قيده بمدة محددة طبقا لما 

القانون ضمانات تمكنه  هو مقرر قانونا، وحتى لا ييأس المحبوس مؤقتا من  أمر الإفراج عنه فقد وضع له

من استعادة حريته، فأجاز له وفي كل وقت طلب الإفراج، فمجموع كل هذه الشروط نةت في قالب واحد 

 ألا وهو تقرير استثنائية الحبس المؤقت من الناحية النظرية.

ت اأما من الناحية العملية وسعيا لتعزيز مبدأ استثنائية الحبس المؤقت فقد تقرر قانونا وضع آلي 

مة لف للشروط والضوابط العاامن شأنها تحقيق الرقابة على شرعية وضمان تنفيذه بشكل قانوني غير مخ

 ر تلكملة المحبوس مؤقتا معاملة خاصة عيهذا من جهة، أما من جهة أخرى فمعنى تنفيذه يعني وجوب معا

 نائية أمر حبسه.المعاملة المقررة لفئة المدانين تكون مبنية على احترام مبدأ براءته واستث

خطورة الحبس المؤقت تكمن في حرمان الفرد من ممارسة حريته، وجعله بمعزل عن العالم  نغير أ 

الخارجي دون حكم قضائي بات يقض ي بإدانته، وبالتالي تعطيله عن ممارسة أعماله، ووضع حد بين المتهم 

يته بعد الحكم ببراءته، كما أن الحبس المؤقت في حال استعادته لحر وماضيه يتعذر الرجوع إليه بسهولة 

كونه ن عيعد من مظاهر الةراع بين سلطة الدولة في العقاب، وحق المتهم في احترام حريته وانسانيته فضلا 

 براءة المتهم. ضاستثناء من مبدأ افترا
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لفرد الذي ا فالحبس المؤقت بهذا المفهوم يشكل نقطة نزاع بين مةلحتين متعارضتين هما مةلحة

دم طمن حقه التمتع بحريته، ومةلحة الجماعة التي من حقها الحفاظ على أمنها، ولأن الحبس المؤقت ية

بمبادئ مقدسة لدى الإنسان، ومنها على الخةوص حريته الشخةية ومبدأ قرينة البراءة التي يتمتع بها 

 ته.أمام القانون، مالم يةدر في حقه حكما قضائيا نهائيا يقض ي بإدان

إن هذا الاصطدام الذي يفرضه الحبس المؤقت على هذه المبادئ التي تعتبر أهم حقوق الإنسان  

المنةوص عليها في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان في مختلف الدساتير جعلت التشريعات الجزائية تعمل 

بذلك على حرية المتهم بديلة تكون أكثر ليونة من الحبس المؤقت فيحافظ على إيجاد إجراءات ووسائل 

تمتع بها من جهة، ومن جهة أخرى تحافظ على الدستور، ولا تمس ببراءته التي ي الشخةية التي كفلها

 .المةالح الاجتماعية التي يسعى إليها التحقيق القضائي

وانطلاقا من هذه الروح المشعة بثقافة الحريات وتوسيع دائرتها، نشأت فكرة الوسائل أو الإجراءات  

لبديلة التي تحد من الحبس المؤقت أثناء التحقيق القضائي، فتبنتها التشريعات ومن بينها التشريع الفرنس ي ا

الذي استحدث نظاما جديدا أطلق عليه اسم ''الرقابة القضائية'' وذلك بمقتض ى التعديل الذي أطلق على 

 .1970قانون الإجراءات الجزائية الفرنس ي سنة 

ار والتطور الجاري في ميدان الإجراءات الجزائية الجزائري وبالخةوص في مع هذه الأفك اوتماشي 

مجال الحريات الشخةية ومبادئ حقوق الإنسان، فقد كانت رغبة مشرعنا واضحة في التقليص من دائرة 

غ فيه، فاستحدث نظام الرقابة القضائية بمقتض ى القانون رقم ؤقت هذا الإجراء الاستثنائي المبالالحبس الم

، وقد استبشر الجميع خيرا بهذا الإجراء الذي يعد دعامة إضافية في سبيل 04/03/1986المؤرخ في  86-05

التي تفرض على المتهم الموضوع تحت الرقابة  الالتزاماتات جزائية أكثر إنسانية، ولأن بناء قانون إجراء

القضائية تعيق السير الحسن والعادي لحياته فقد تقيد من حرية تنقله أو تعرقله في ممارسة مهنته، لذا 

بل الأصل هو بقاء المتهم في حالة الإفراج إلى غاية ثبوت إدانته، فإذا  وجب ألا يعتبر اللجوء إليها هو القاعدة

عليه  بدم ضرورة بقاء المتهم في الحبس المؤقت أو إخضاعه لنظام الرقابة القضائية يتوجتبين التحقيق ع

 إطلاق سراحه بالإفراج عنه.

 أهمية الدراسة:

للحد من الحبس المؤقت تتجلى في كون  لقاض ي التحقيق إن أهمية دراسة الوسائل القانونية المتاحة 

سة بحرية الفرد، مما يجعله إجراء يتعارض مع مبادئ إجراء الحبس المؤقت من الإجراءات الخطيرة الما

حقوق الإنسان ومبدأ قرينة البراءة، مما يقتض ي البحث عن وسائل وإجراءات بديلة له مقررة أساسا بهدف 

حةر مجال تطبيقه لتحقيق التوازن بين حماية حرية الفرد ومةلحة الدولة في ممارسة سلطتها لحفظ 

 المؤقت خاصة على الحرية الفردية. الحد من مساوئ الحبسالأمن والنظام في المجتمع و 
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 أهداف الدراسة:

ا نةوص قانون الإجراءات الجزائية في مجال هتهدف الدراسة إلى إبراز أهم الإشكالات التي تطرح 

 الرقابة القضائية والإفراج وكذا الوقوف على أحكام هذه الإجراءات البديلة.

في مسعاه بين التوفيق بين مقتضيات الحفاظ على الحرية الفردية من جهة تقدير جهود المشرع الجزائري 

وضروريات الكشف عن الحقيقة والعديد من المراجع، والعمل على جمعها وتحليلها وتبسيطها لرفع ما 

يكتنفها من غموض، التةدي للنقائص التي تعتريها من أجل تكملتها بالمعارف التي تساهم في اكتمالها وفتح 

 التأصيل فيها.باب 

 أسباب اختيار الموضوع:

 هداف الموضوع فإن دوافع اختياري له ترجع لعدة أسباب منها:أو نظرا لأهمية 

 الحد من جملة الانتقادات الموجهة للحبس المؤقت. -

 تعزيز قرينة البراءة، وعدم المساس بالحرية الفردية وذلك من خلال معرفة الضمانات الممنوحة للمتهم. -

 البحث عن وسائل قانونية من شأنها الحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت. -

مواكبة اهم التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فيما يتعلق بالحبس المؤقت والرقابة  -

 القضائية والإفراج.

 قت.كوسيلة للحد من اللجوء إلى الحبس المؤ معرفة مدى تخفيف إجراء الرقابة القضائية  -

 إدانته. تتبسيط مفهوم إجراء الإفراج المؤقت وتماشيه مع مبدأ المتهم بريء حتى تثب -

 في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى الأهمية التي يكتسيها الموضوع. بذرة الدراسات المتخةةةيعتبر  -

 الإسهام في إثراء المكتبة القانونية. -

 الدراسات السابقة:

لم أجد من تناول موضوع الدراسة بنفس العنوان، إلا أنني وجدت من تناوله البحث والتقص ي،  دبع

 عنوانبالموسومة و  تناولت الموضوع بأكمله،والتي  ،جمال شابونيل مذكرة ماستر نذكر منها ، بعنوان مغاير

 (.الرقابة القضائية والإفراج الجوازي )بدائل الحبس المؤقت العامة 

نذكر  مون و المضو تقترب في بعض محتوياته، إلا أنها تختلف في المحتوى وإن كانت  عو لموضومنها من تناول ا

 منها:

قاض ي التحقيق، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري الموسومة بعنوان  عمارة، فوزيأطروحة دكتوراه ل -

 .2010قسنطينة، 

، كلية الحقوق، جامعة دالحبس المؤقت وحرية الفر الموسومة بعنوان حسين ربيعي، لرسالة ماجستير  -

 .2009-2008الاخوة منتوري قسنطينة، 

دراسة -الإفراج بكفالة في التشريع الفلسطينيالموسومة بعنوان وسام محمد نةر، رسالة ماجستير ل -

 .2010، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، -مقارنة
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 إشكالية الدراسة: 

 تقدم ذكره حول: ما تتمحور إشكالية الموضوع من خلال 

ت خلال تعديله لقانون الإجراءا من المشرع الجزائري  بها ائل القانونية التي كفلسو ما هي أهم الآليات وال

 وعدم انتهاك مبدأ قرينة البراءة؟ الجزائية الحريات الفردية

 وانطلاقا من هذه الإشكالية يمكن طرح عدة تساؤلات أخرى فرعية على النحو الآتي:

 مدى استطاع المشرع كفالة مبدأ الشرعية الإجرائية في مواجهة الحبس المؤقت؟إلى أي  -

 كيف نظم المشرع الجزائري هذه الوسائل القانونية وما حد كفايتها في التأثير على الحبس المؤقت؟ -

 ة؟يماهي دوافع المشرع لاستحداث نظام المراقبة الإلكترونية من خلال تعديله لقانون الإجراءات الجزائ -

 منهج الدراسة:

ع ممن أجل التوصل إلى إجابات وافية على إشكالات الدراسة، سنعتمد على المنهج التحليلي الذي يج 

باعتباره الأنسب في تفةيل هذه الوسائل والإجراءات البديلة والإلمام بين فهم القانون وفهم الواقع، 

إضافة إلى المنهج الوصفي الذي يقوم على وصف الظاهرة والإحاطة بمعالمها، وتفسيرها  ،بجزئياتها

بموضوعية حتى تنسجم مع معطيات الدراسة بهدف الوصول إلى وصف علمي متكامل لهذه الوسائل 

ساس بالحرية الفردية، واعتمدنا كذلك على المنهج القانونية، ومدى تجسيدها لقرينة البراءة وعدم الم

قارن، وذلك لمقارنة بعض جوانب هذه الإجراءات البديلة في تشريعنا بما يقابلها في بعض التشريعات الم

المقارنة قةد إبراز بعض جوانب الاتفاق والاختلاف بينهما، وذلك بغرض تقدير مدى توفيق المشرع الجزائري 

 ل مناسبة لها.أو إخفاقه في صياغة بعض أحكام هذه الإجراءات البديلة ومن ثم تقديم حلو 

 خطة الدراسة:

 لقد قسمنا هذا البحث إلى فةلين وذلك على النحو الآتي: 

تناولنا في الفةل الأول نظام الرقابة القضائية على المتهم، وقسمناه إلى مبحثين، بحيث خةةنا المبحث 

ار الإجرائي ي إلى الإطالأول الإطار الموضوعي لنظام المراقبة القضائية على المتهم، وتعرضنا في المبحث الثان

 لنظام الرقابة القضائية على المتهم حيث كان الفةل عمليا إجرائيا أكثر منه نظريا.

في حين أن الفةل الثاني خةةناه لدراسة نظام الإفراج المؤقت على المتهم، بحيث يشتمل على مبحثين 

خلاله  المتهم، والمبحث الثاني وضحنا منعلى الإفراج المؤقت تناولنا في المبحث الأول الإطار الموضوعي لنظام 

 .على المتهمالإفراج المؤقت الإطار الإجرائي لنظام 

 وفي الختام خلةنا إلى جملة من الملاحظات والنتائج، تضمنتها خاتمة البحث.  

وفقنا بعون الله تعالى في تسليط الضوء على هذا الموضوع.ورجاؤنا بعد ذلك أن ان نكون قد 
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 بة القضائية على المتهم اقلر نظام االفصل الأول: 
نه قد يحدث مساس بالحرية وبةفة أإلا  ،إن الأصل أن يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق القضائي

مشروعة، إذا ما دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق، حيث أجاز القانون لقاض ي التحقيق كدرجة أولى وصولا 

تخاذ أوامر قسرية تنطوي على مساس بحرية المتهم، وأول هذه الأوامر ما يسمى بالرقابة إإلى الحقيقة 

 .القضائية

، ريعات المقارنةالتش لبديلة للحبس المؤقت التي أخذت بها الكثير مننظمة الأ ا ن بينالرقابة القضائية م عتبر ت

 17المؤرخ في 643-70الذي نص على الرقابة القضائية بموجب القانون رقم  التشريع الفرنس يكان أولها 

ث داستحواقتداء بها  2000جوان  15المؤرخ في  2000-518المعدل والمتمم بالقانون رقم  1970جويلية 

 والمتمم عدلالم 1986مارس  04ؤرخ في الم 05-86بة القضائية بموجب القانون رقم اقلر نظام ا كذلك عشر الم

جراءات الجزائية الجزائري مست لإ ا ن ت لقانو عدة تعديلا  هناك حظ أن، والملا الجزائية الإجراءات لقانون 

 08-01 مرق ن ه القانو تلا  1990أوت  18المؤرخ في  24-90ن رقم ا القانو هأول نالرقابة القضائية، كام نظا

تعبر  التعديلات هذه كلو  2015ية لجوي 23المؤرخ في  02-15 مرق مر ، وأخيرا الأ  2001نجوا 06المؤرخ في 

للحد من اللجوء إلى الحبس المؤقت وتعزيز  ارقابة القضائية في التشريع الجزائري، وسعيللوجود تطور  نع

وسيلة  تكون  حتى مثل لها،لأ القانوني ام يجاد النظالإ الحماية للحريات الفردية، عن سعي المشرع الجزائري 

 فعالة وبديل أمثل للحد من الحبس المؤقت.

طرق في ثين، نتوعلى ضوء ما تقدم، فإنه لدراسة نظام الرقابة القضائية في هذا الفةل، تقسيمه إلى مبح

المبحث الأول الإطار الموضوعي لنظام الرقابة القضائية، ونتناول في المبحث الثاني الإطار الإجرائي لنظام 

 .الرقابة القضائية
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 الإطار الموضوعي لنظام الرقابة القضائية المبحث الأول:
نظرا لخطورة الحبس المؤقت على حرية المتهم ومساسه بقرينة البراءة، في ظل اعتبارات تعزيز  

الإنسان، استحدث المشرع الجزائري نظام الرقابة القضائية  ضمانات حماية الحرية الفردية وترقية حقوق 

للتخفيف من كإجراء بديل للحبس المؤقت، وذلك  1986مارس  04ؤرخ في الم 05-86القانون رقم  بموجب

 اللجوء إليه. خطورة ومساوئ هذا الأخير، والحد من إطلاق يد قضاة التحقيق في

اسا بحقوق وحريات المتهم مقارنة بإجراء الحبس إن إجراء الرقابة القضائية أقل خطورة ومس 

المؤقت خاصة وأنها لا يمكن أن تةل إلى حد حرمان المتهم من حريته، فهي تهدف إلى ترك أكبر قسط من 

الحرية بما يتلاءم وضرورة الوصول إلى الحقيقة والحفاظ على النظام العام، فالرقابة القضائية إجراء 

لاستثناء )الحبس المؤقت( يمكن تكييفها على أنها تدبير احترازي يضمن بقاء وسط بين الأصل )الإفراج( وا

 المتهم تحت رقابة وتةرف القضاء.

وعليه سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى دراسة نظرية لنظام الرقابة القضائية، نسعى من خلالها  

المقابل  لقانونية وبيان أهدافها وفيإلى استخلاص المفاهيم الأولية لهذا النظام من تعريف وتحديد لطبيعتها ا

الذي سنناقشه من عدة مستويات، ليستمر هذا المسعى نحو عزله عن  االعمل على تبيان نطاق تطبيقه

 بعض الأنظمة المشابهة له.

 فهوم نظاملم المطلب الأول نخةص وتماشيا مع ما تقدم نرى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،  

 نطاق تطبيق نظام الرقابة القضائية وتمييزها عما يشابهها من المطلب الثانيفي  ، ونتناول الرقابة القضائية

 .الأنظمة

 المطلب الأول: مفهوم نظام الرقابة القضائية

لقد عمد رجال القانون إلى التفكير في إيجاد حل قانوني يخفف من خطورة تطبيق الحبس المؤقت،  

الشخةية للفرد المتهم، وكانت النظرية المتوصل إليها هي الرقابة نظرا لما له من تأثير مباشر على الحرية 

القضائية كإجراء قضائي لتجنب اللجوء إلى الحبس المؤقت الذي أظهر تطبيقه العديد من السلبيات 

 والأضرار على الشخص المحبوس.

ه إلى قسيموعملا على إعطاء مفهوم واضح ودقيق لنظام الرقابة القضائية في هذا المطلب، قمنا بت 

ثلاث فروع، حيث قمنا بوضع تعريف مناسب لهذا النظام في ظل غياب تعريف محدد وواضح )الفرع الأول(، 

تم العمل بعد ذلك على تحديد طبيعتها القانونية )الفرع الثاني(، والتي تساعد على تبيان أهدافها )الفرع 

 الثالث(.
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 الفرع الأول: تعريف الرقابة القضائية

ينص المشرع الجزائري على تعريف لنظام الرقابة القضائية، وإنما اكتفى بالنص على إجراءاتها لم  

، تاركا بذلك أمر تعريفه 17/07/1970في قانون إ. ج. ج، واتجه في ذلك مجرى المشرع الفرنس ي في قانون 

 للفقه.

 حزيط بأنه:'' غير أن الفقه اختلف حول تعريف الرقابة القضائية حيث عرفها الدكتور محمد 

 نظام إجرائي بديل للحبس المؤقت يفرض بموجبه قاض ي التحقيق التزاما أو أكثر على المتهم ضمانا لمةلحة 

 1التحقيق أو المتهم ويجب على هذا الأخير أن يلتزم بها''.

ق يكما عرفه الأستاذ بوكحيل الأخضر بأنه:'' إجراء وسط بين الحبس وإطلاق السراح خلال إجراءات التحق

هدفه إعطاء المتهم أقص ى حد من الحرية تتوافق مع ضرورات الوصول إلى الكشف عن الحقيقة والحفاظ 

على النظام العام، ويظل المتهم الموضوع تحت الرقابة القضائية مطلق السراح على أن تفرض عليه القيود 

 2في تنقلاته وحياته الخاصة''.

ه الأمني والوقائي والإجراء القانوني الذي يتخلى بموجب دبير ذلك الت ''وقد عرفها الأستاذ عبد العزيز سعد بأنها:

قاض ي التحقيق عن الأمر بإخضاع المتهم للحبس المؤقت كإجراء استثنائي، ويتركه طليقا أثناء التحقيق، 

 3بوضعه تحت الرقابة القضائية''. الأمر  له عندالتي يحددها  لتزاماتالتزام المتهم بالا مقابل

التعريفات السابقة نلاحظ أن منها من خص فقط سلطة قاض ي التحقيق في الأمر بالرقابة من خلال 

القضائية، في حين أن هناك جهات قضائية أخرى تختص بالأمر بها، وهناك من التعريفات من أولت أهمية 

الأصح ، و كبيرة لمضمون الرقابة القضائية ودورها وأهميتها وغض النظر عن مميزاتها وطبيعتها الإجرائية

 الأخذ بين هاتين وتلك، حتى يكون تعريفا شاملا لها.

إذ يمكن القول أن الرقابة القضائية هي إجراء يقيد حرية المتهم بإخضاعه لمجموعة التزامات تفرضها الجهات 

القضائية المختةة، بهدف ضمان السير الحسن لإجراءات التحقيق، وفق شروط محددة بدل حبس المتهم 

إمكانية خضوعه بموجب أمر قابل للاستئناف والمراجعة للقيود في بعض حرياته، وأي إخلال وسلب حريته 

 لها يترتب عليه جزاء.

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للرقابة القضائية

تعد الرقابة القضائية إجراء يمس بحرية المتهم ويحد منها، ولا يمكن لأي كان أن ينكر حق المجتمع  

من المفرج عنهم أو المشتبه فيهم، كما أن الرقابة القضائية جاءت كبديل للحبس المؤقت  في حماية نفسه

 4وهو إجراء للإجبار والإكراه، وليس للإعفاء والمساعدة، كما أنها لا تعد نوع من الوضع تحت الاختبار.
 

 

                                                           
 .188، ص2014دار هومة، الجزائر،  الطبعة الرابعة، ،ري الجزائ قاض ي التحقيق في النظام القضائي ،محمد حزيط( 1
، 1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  بط، ،ري والمقارن الجزائ والمراقبة القضائية في التشريع الحبس الاحتياطي ،بوكحيللأخضر ( ا2

 .379ص
 .117، ص2009دار هومة، الجزائر،  ط،ب ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية عبد العزيز سعد،( 3
 .31، ص2004دار الهدى، الجزائر،  بط، ،بدائل الحبس المؤقتعلي بولحية بوخميس، ( 4
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ح المتهم ق سراالرقابة القضائية إجراء وسط بين إطلاق الحرية والحبس المؤقت، حيث بها يطلتعتبر 

ولكن يخضع لبعض الالتزامات التي تكفل وضعه تحت تةرف القضاء، فهي نوع من التدابير الاحترازية، 

ولكنها لم تةل إلى حد وضع المتهم الحبس المؤقت، الأمر الذي دفع إلى القول بأن لها طبيعة الحبس المؤقت 

 شمل من حيث الأهداف.من حيث كونها إجراء من إجراءات التحقيق، إلا أنها أعم وأ

إجراء وسط بين الحبس المؤقت والإفراج، إذ يمكن تكييفها وتبدو الرقابة القضائية بهذه الةورة 

 ، ويجب إتخاذ هذا الإجراء مراعاة لمةلحة التحقيق والمتهم معا لأنها 1على أنها تدابير تحوطية أمنية

وسيلة في يد المحقق لضمان السير الحسن وجدت من أجله، وليس الاستعمال الس ي ضده، فهي تعتبر 

2للتحقيق، ومن ناحية ثانية التخفيف من وطأة الحبس دو ن تبرير.
 

وعليه فالرقابة القضائية هي ذات طبيعة إجرائية وتعتبر نظاما وسطا بين كل من الحبس المؤقت  

 اءات التحقيق هذا من جهة،والإفراج، والغرض منها تجسيد قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم طوال إجر 

 ومن جهة أخرى السعي للكشف عن الحقيقة.

 أهداف الرقابة القضائية: ثالثالفرع ال

إن نظام الرقابة القضائية يهدف أساسا إلى ترك قسط من الحرية للمتهم، مع مراعاة مةلحة  

ة التحقيق، ومن جهالتحقيق والمتهم معا، فهي من جهة تمثل وسيلة في يد قاض ي التحقيق لضمان سير 

 3أخرى هي أخف من الحبس المؤقت بالنسبة للمتهم.

كما يعد هذا النظام وسيلة ناجعة للحد من الحبس المؤقت، لأن هذا الأخير إجراء استثنائي وخطير  

، كما تهدف الرقابة القضائية إلى فرض 4وخطورته تكمن في مساسه بالحرية الفردية والبدنية للمتهم

على المتهم يكون الغرض منها مةلحة التحقيق أو المتهم، وعدم السماح للمتهم بالعبث بأدلة  التزامات معينة

الحادث أو التأثير على الشهود أو الاتفاق مع الشركاء في الجريمة، كما يهدف نظام الرقابة القضائية على 

عنه بارتكاب جرائم أخرى أو الحفاظ على النظام العام والأمن العام في المجتمع من أن يقوم المتهم المفرج 

 5من احتمال اعتداء الناس عليه إرضاء لسخطهم.

وباعتبار أن الرقابة القضائية تهدف إلى تحقيق أغراض الحبس لمؤقت من غير حبس المتهم، فإن في 

الاستعاضة بها عن الحبس المؤقت دورا فعالا في التقليل من ظاهرة ازدحام المؤسسات العقابية بالنتيجة 

 6الحد من ارتفاع تكاليفها وآثارها السلبية على الخزينة العمومية للدولة. لذلك

 
                                                           

 .464، ص2015الجزائر، بط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  ،الجزائري  قانون الإجراءات الجزائية شرح ،الله أوهايبيةعبد ( 1
 .229 ص ،، الجزائر، ب س نبدرال دار بط، ،والعملي النظري  بين ئیةاالجز  ءاتار جالإ  قانون  شرح العیش، فضیل( 2
 .31 ص ،علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق( 3
 .60 ص، 2005، الطبعة الرابعة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، ئیةاالجز  ءاتار جالإ  قانون  شرح الوجيز في ،طاهري  حسين( 4
 .334ص ،2006الجامعي، الإسكندرية،  ر فكال داربط،  ،الحبس الاحتياطي )دراسة مقارنة( ،محمد عبد الله محمد المر( 5
مجلة جامعة الةباح  ،الأردني المقارن مدى صلاحية الغرامة بوصفها بديلا لعقوبة الحبس قصير المدة في التشريع  ،محمد الوريكات( 6

 .1045 ص ،2013(، 5) 27، كلية الحقوق، جامعة عمان الأهلية، الأردن، المجلد للأبحاث )العلوم الإنسانية(
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 : نطاق تطبيق نظام الرقابة القضائية وتمييزها عما يشابهها من الأنظمةالثاني لبالمط

وسيلة ناجعة للحد من الحبس المؤقت، لأن هذا الأخير إجراء استثنائي  الرقابة القضائيةم نظايعد  

وخطير وخطورته تكمن في مساسه بالحرية الفردية والبدنية للمتهم، ولذا بإمكان استبدالها، واللجوء إليها 

لحقيقة اطالما أنها توفر لقاض ي التحقيق الإمكانية بإجراء ما يراه مناسبا اتجاه المتهم، كيفما شاء لإظهار 

 1 والكشف عنها.
 

، 052-86عند استحداثه بموجب القانون رقم بالغموض والتعقيد  ةفالرقابة القضائية يتم نظا نلقد كاو 

يلات عدة تعدبعد صدور  إلا  تطبيق الرقابة القضائية واضحا بالشكل الذي هو عليه اليوم، ولم يكن نطاق

كما  الطفل، علق بحمايةالمت 123-15م رق ن القانو ، كذا 20-15، وآخرها الأمر رقم 24-90كان أولها القانون 

أن للرقابة القضائية العديد من الأنظمة المشابهة لها كونها تلتقي معها في العديد من النقاط، مما يؤدي إلى 

 الخلط بينهم.

وعليه سنحاول من خلال هذا المطلب تبيان نطاق تطبيق نظام الرقابة القضائية في الفرع الأول،  

 وفي الفرع الثاني تمييز الرقابة القضائية عن غيرها من الأنظمة المشابهة لها.

 : نطاق تطبيق نظام الرقابة القضائيةالفرع الأول 

تقتض ي منا دراسة الرقابة القضائية تحديد نطاق تطبيقها، وذلك من حيث الجرائم التي يجوز فيها إخضاع 

الأشخاص المتهمين المعنيين بخضوعهم لهذا النظام، وكذلك من المتهم لنظام الرقابة القضائية، وتحديد 

 حيث المدة التي يبقى المتهم فيها تحت هذا النظام.

 أولا: من حيث الجرائم 

ليها علكي تفرض المراقبة القضائية على المتهم، يجب أن تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم المعاقب  

يمكن  من ق. إ.ج.ج على أنه:'' 5في فقرتها الأولى1مكرر  125المادة ، 4بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين

قاض ي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس أو 

   .عقوبة أشد''

جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، ولا تجوز في الجنح المعاقب عليها  وعليه يجوز الأمر بها بسبب 

 6بالغرامة ولا في المخالفات إطلاقا.

                                                           
  .60المرجع السابق،  ،حسين طاهري ( 1
 .381ص ،الأخضر بوكحيل، المرجع السابق( 2
يوليو  91، الةادرة في 39، ج ر عدد بحماية الطفل ، يتعلق2015يوليو سنة  15الموافق  1436رمضان عام  28مؤرخ في  12-15م رق ن قانو ( 3

2015. 
 .331محمد عبد الله محمد المر، المرجع السابق، ص( 4
المؤرخ في  02-15، بالأمر 1966يونيو  10، بتاريخ 48، ج ر عدد يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،1966يونيو  8مؤرخ في  156-66أمر رقم ( 5

 .2015يوليو  23، الةادرة في 40، ج ر عدد 2015يوليو سنة  23لـ  الموافقه 1438صفر عام  18
 .465عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 6
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وبناء على هذا يتبين أنه لا يجوز تطبيق الرقابة القضائية على المخالفات والجنح المعاقب عليها 

 حبس وكذا الجنايات.بالغرامة فقط، وإنما تطبق على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بال

وباعتبار أن الرقابة القضائية بديل للحبس المؤقت، فلا يجوز تطبيقها في الجرائم التي تقل مدتها 

عن سنتين، والانتقاد الموجه للمشرع الجزائري أنه لم يوازي بين نطاق تطبيق الرقابة القضائية ونطاق 

القضائية في المخالفات المعاقب عليها بالحبس، الحبس المؤقت من حيث الجريمة، حيث أجاز تطبيق الرقابة 

 إذ تعد جرائم بسيطة لا يجوز تطبيق الحبس المؤقت فيها.

 ثانيا: من حيث الأشخاص

كان نظام الرقابة القضائية إجراء لا يتخذ إلا في مواجهة المتهمين البالغين فقط، ولا يتخذ ضد  

لا يجوز إتخاذ ضدهم إلا أحد التدابير المنةوص سنة، الذين  18المتهمين الأحداث أي من هم دون سن 

 1من قانون الإجراءات الجزائية. 456و 455عليها في المادتين 

وضع المتهم الطفل تحت يأمر بمنه لقاض ي الأحداث أن  71أجازت المادة  12-15وبةدور القانون رقم  

 2.وبة الحبسالرقابة القضائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عق

ومن خلال ما سبق يتضح لنا، أن المشرع الجزائري قد وسع مجال تطبيق الرقابة القضائية لتشمل فئة 

المتهمين من الأحداث أي من كان سنهم دون ثمانية عشرة سنة بعد أن كانت لا تطبق إلا على المتهمين البالغين 

 فقط.

خلال نةوصه إلى الأشخاص المعنويين، إذ انه  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يتطرق من

لا وجود لأي نص صريح في قانون الإجراءات الجزائية، يجيز إخضاع الشخص المعنوي لتدابير الرقابة 

من ق.إ.ج.ج، وإنما المشرع خةه ببعض التدابير الخاصة  1مكرر  125القضائية المنةوص عليها في المادة 

من ق. إ. ج والتي تتمثل  4مكرر  65ابة القضائية، المنةوص عليها في المادة والتي تختلف كليا عن تدابير الرق

 في:

 إيداع كفالة، -

 تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية، -

 المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الائتمان الدفع مع مراعاة حقوق الغير، -

 اعية المرتبطة بالجريمة.المنع من ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو الاجتم -

 ثالثا: من حيث المدة

، وبخةوص ما جاء في فقرتها أولى التي نةت على أنه:'' تدخل 3مكرر  125من خلال أحكام المادة  

  3الرقابة القضائية حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المحدد في القرار الةادر من جهة التحقيق...''

                                                           
 .189محمد حزيط، المرجع السابق، ص( 1
لجزائر، مة، او الطبعة الثانية، دار هالتحقيق والمحاكمة، الكتاب الثاني، -جراءات الجزائية الجزائري المستحدث في قانون الإ  علي شملال،( 2

 .103، ص2017
 ، المرجع السابق.615-66أمر رقم ( 3
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المشرع الجزائري لم يضع مدة محددة لإجراء الرقابة القضائية،  من خلال نص المادة يتبين لنا أن

وإنما اكتفى بالنص على كونها تسري من التاريخ المحدد في الأمر الةادر عن قاض ي التحقيق، ومبدئيا تدوم 

 الرقابة القضائية مدة سير التحقيق، غير أنه بمكن أن تستمر في حالة إحالة المتهم أمام جهة الحكم إلى غاية

 رفعها من قبل هذه الأخيرة.

من ق.إ.ج.ج المعدلة  123وباعتبار أن نظام الرقابة القضائية نظام استثنائي وذلك طبقا لما ورد في نص المادة 

يتوجب على المشرع الجزائري تحديد مدة تطبيق الرقابة القضائية، وذلك لضمان  02_ 15بالقانون رقم 

 ءة من جهة، ومن جهة أخرى تأكيدا على الطابع الاستثنائي لها.حرية المتهم وعدم المساس بقرينة البرا

 الفرع الثاني: تمييز الرقابة القضائية عن بعض الأنظمة المشابهة لها

تقتض ي دراسة الرقابة القضائية التطرق إلى تمييزها عن غيرها من الأنظمة المشابهة لها، وذلك  

 منها تفاديا للتداخل فيما بينها.لتوضيح بعض النقاط من حيث تشابه واختلاف كل 

ومن بين الأنظمة التي يمكن أن تتداخل مع نظام الرقابة القضائية، نجد الحبس المؤقت الحرية  

المراقبة المؤقتة، ومن خلال هذا الفرع سنقوم بفةل الرقابة عن الحبس المؤقت، ثم بعد ذلك نقوم بفةله 

 عن الحرية المراقبة المؤقتة فيما يلي ذلك:

 ولا: الرقابة القضائية والحبس المؤقتأ

للحبس المؤقت والرقابة القضائية أوجه تشابه وأوجه اختلاف، والتي سنقوم بتبيانها على النحو  

 الآتي:

 أوجه التشابه: -1

يتشابه الحبس المؤقت مع الرقابة القضائية من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث الجهة القضائية  

 المختةة بالأمر بكل منهما. 

يتشابه الحبس المؤقت مع الرقابة القضائية، من حيث كونه إجراء  أ/ من حيث الطبيعة القانونية:

إليه إلا بةفة استثنائية ضمن شروط وإجراءات استثنائيا يحد من الحرية الفردية، إذ لا يجوز اللجوء 

 محددة. 

من ق.إ.ج.ج، التي تنص  3ف 123كما أن الأمر بالحبس المؤقت ذو طابع جوازي، وذلك طبقا لنص المادة 

 على أنه:''... يمكن بةفة استثنائية أن يأمر بالحبس المؤقت.''

خر لا يةدر إلا من قاض ي إن الحبس المؤقت هو الآ  ب/ من حيث الجهة القضائية المختصة: 

التحقيق أو محكمة الموضوع عند إحالة الدعوى إليها، ومعنى ذلك أن هذا الأمر لا يةدر إلى من جهة 

 1قضائية، فهو لا يجوز مطلقا لمأموري الضبط القضائي ولو عن طريق الإنابة.
 

 

 

 

                                                           
ي والطعن فالإجراءات السابقة على المحاكمة –أصول المحاكمات الجزائية ، عبد الفتاح الةيفي، فتوح الشاذلي، عبد القادر القهوجي( 1

 .130س. ن، ص. ، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ببط، -الأحكام
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تضاها يجوز لقاض ي التحقيق من ق.إ.ج.ج، التي بمق 118من المادة  1وهذا الشرط يظهر جليا في الفقرة 

وضع المتهم بجناية في الحبس المؤقت، ولا يجوز له وضع متهم في الحبس المؤقت، إلا إذا كانت معاقبا عليها 

 بالحبس، وعليه فالحبـــــس المؤقت وفق المادة أعـــــلاه غيــــر جائــــــز في الجنـــــح المعاقب عليها بالغــــــرامة فقط، ولا 

، إضافة إلى عدم جوازه في الجنح التي يكون الحد الأقص ى لعقوبتها هو الحبس 1طلاقا في المخالفاتيجوز إ

من  124سنوات إذا كان المتهم بارتكابها مقيما بالجزائر، وهذا وفقا لتعديل المادة  3لمدة تساوي أو تقل عن 

 لمقيم بالجزائر على الجنحة التي يزيدبعدما كانت قبل هذا التعديل تجيز حبس المتهم ا 02-15ق.إ.ج.ج بالأمر 

 الحد الأقص ى لعقوبتها عن سنتين حبس.

 ج/ من حيث مدة تنفيذهما:

إن الطابع المؤقت للحبس المؤقت مرتبط أساسا بمدة حددها القانون، بحيث لا يجوز تنفيذه أكثر 

 3ف 59مكرس في المادة كما هو  التعسفي، من المدة المسموح بها قانونا، وإلا قامت المسؤولية عن الحبس

 2016.2 من دستور 

، وليس بمدة حددها القانون، 3في حين أن الطابع المؤقت مرتبط أساسا بالمدة التي يستغرقها التحقيق

فالمشرع كأصل لم يحدد مدة معينة يتوجب من خلالها تنفيذ التزامات الرقابة القضائية المأمور بها، 

( 3ي إقامة محمية يعينها قاض ي التحقيق، أي يجب الأمر به لمدة أقةاها )باستثناء الالتزام المتعلق بالمكوث ف

 البند التاسع من ق.إ.ج.ج(. 1مكرر  125المادة أشهر )

أما في غير هذه الحالة فإن مدة تنفيذ الرقابة القضائية قد تقةر أو تطول، حسب المادة التي يستغرقها 

 التحقيق، فهي مفتوحة.

 / أوجه الاختلاف2

من التشابه بين الرقابة القضائية والحبس المؤقت، إلا أنهما يختلفان في العديد من النواحي  بالرغم 

 والتي يمكن تبيانها كما يلي:

إن الرقابة القضائية لا تجوز إلا في الجرائم التي قد تعرض المتهم لعقوبة أ/ من حيث الجرائم: 

المنسوبة للمتهم تشكل جنحة أو مخالفة معاقب الحبس أو عقوبة أشد، ويعني ذلك، أنه إذا كانت الجريمة 

لأن هذه الأخيرة جائزة فقط في الجنح  ،4عليها بالغرامة فقط، فلا يجوز إخضاعه لنظام الرقابة القضائية

 والمخالفات المعاقب عليها بالحبس، وكذا الجنايات، أما الحبـــس المــؤقت فلا يجوز إلا في الجنــــــايـــــات والجنـــــح 

 

                                                           
 .132، ص2010 الجزائر، ومة،ه دار  التاسعة، الطبعة ،التحقيق القضائيأحسن بوسقيعة، ( 1
 ،14عدد  الدستوري، ج رالمتضمن التعديل  ،2016سنة  مارس  6ه الموافق لـ1437جمادى الأولى عام  26 في المؤرخ 01-16رقم  قانون ل( 2

 .2016مارس  7 الةادرة في
، 2012دار هومة، الجزائر،  بط،، -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والفرنس ي–الحبس المؤقت والمراقبة القضائية  كريمة خطاب،( 3

 17ص
 .37علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص( 4
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من ق.إ.ج.ج التي بمقتضاها  118من المادة  1المعاقب عليها بالحبس، وهذا الشرط يظهر واضحا في الفقرة 

يجوز لقاض ي التحقيق وضع المتهم بجناية في الحبس المؤقت، ولا يجوز له وضع متهم بجنحة في الحبس 

  .المؤقت إلا إذا كانت معاقبا عليها بالحبس

المادة أعلاه غير جائز في الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط ولا يجوز وعليه فالحبس المؤقت وفق 

، يضاف إلى ذلك عدم جوازه في الجنح التي يكون الحد الأقص ى لعقوبتها هو الحبس 1إطلاقا في المخالفات

ادة مسنوات إذا كان المتهم بارتكابها مقيما في الجزائر، وهذا وفقا لأخر تعديل لل 3لمدة تساوي أو تقل عن 

، بعدما كانت قبل هذا التعديل تجيز حبس المتهم المقيم 02_15من ق.إ.ج.ج بموجب القانون رقم  124

 بالجزائر عل الجنحة التي يزيد الحد الأقص ى لعقوبتها عن سنتين حبس.

الحبس المؤقت يمنع المتهم من الهروب، وخوفا من عدم تنفيذ  ب/ من حيث ضمان تنفيذ العقوبة:

خاصة في الجرائم التي رصد لها القانون عقوبات مشددة، وهذا المبرر ما هو إلا إحياء لمفهوم  العقوبة عليه

 2قديم '' من لا يبدأ بالقبض سيفقد الجاني''.

إذ يعد الحبس المؤقت وسيلة للحفاظ على الحجج أو الادلة المادية أو وسيلة لمنع الضغوط على الشهود أو 

المتهمين والشركاء، والذي قد يؤدي إلى عرقلة الكشف عن الحقيقة، كما الضحايا أو لتفادي التواطؤ بين 

 أنه يمكن أن يكون ضروريا لحماية المتهم أو وضع حد للجريمة أو الوقاية من حدوثها من جديد.

أما الرقابة القضائية فهي أقل ضمانا لتنفيذ العقوبة، فهي إجراء لا يةل إلى درجة الحرمان الكلي للحرية 

، فهي لا تةل إلى حد سلب حرية المتهم، بل تقيد حرية الفرد بفرض مجموعة من الالتزامات في الفردية

 3مواجهة المتهم، تحد من بعض حرياته فقط، ويبقى في ظلها المتهم مطلق السراح.

 ثانيا: الرقابة القضائية والحرية المراقبة المؤقتة

مثله مثل نظام الرقابة القضائية، حيث ترك أمر لم يعرف المشرع الجزائري نظام الحرية المراقبة  

 تعريفه للفقه.

 لهيئاتا تتخذهتدبير تربوي من بين التعريفات الفقهية نجد تعريف الأستاذ درياس زيدومة بأنه:''  

 شراف مندوبالطبيعي تحت إ ه، يبقى الحدث في وسطالأحداثالقضائية المختةة بالنظر في قضايا 

 4.مختص

قةد  الأحداثطة قضاء لتدبير تربوي تتخذه س السايح بأنه:'' المالك عبد ستاذي حين عرفه الأ ف

 5 ن''.ياختةاصي إشراف مربيينالطبيعي تحت  هالحدث في وسط ملاحظة

 

 

 

                                                           
 .132أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص( 1
 .88الأخضر بوكحيل، المرجع السابق، ص( 2
 .464عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 3
 .464، ص2007الطبعة الأولى، دار الفجر، القاهرة، حماية الأحداث في قانون الإجراءات الجزائية،  درياس زيدومة،( 4
 .300، ص2013موفم للنشر، الجزائر،  بط،ريع الجزائري والمقارن، المعاملة العقابية والتربوية للأحداث في ضوء التش عبد المالك السايح،( 5
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م وعدم نظاذا الهى الطابع التربوي والقضائي والرقابي للعالتأكيد  نالتعريفي نذيه يتضح من خلال

وعدم تطرقهما إلى طبيعة هذا النظام إذا ما كان تدبير نهائي أو مؤقت، إذ يجيز الإشارة إلى الطابع المؤقت له، 

المشرع الجزائري لقضاة الأحداث وقضاة التحقيق المكلفين بالأحداث الأمر بها بةفة مؤقتة أثناء إجراءات 

 ـائية ، إذ يعد الامر بها خلال هذه المرحلة، يجعلها تتشابه مع الـــــرقابة القضــــــ1التحقيق

وتتداخل معها في الكثير من الخةائص، في كون كل منهما تدبير قضائي لا يةدر إلا عن جهات قضائية، 

 وتدبير جوازي يخضع الأمر به لتقدير الجهة القضائية المختةة.

كما أن كل منهما يخضع إلى فكرة بقاء المتهم حرا، إذ يبقى في ظلها مطلق السراح في مقابل خضوعه للرقابة 

 وبعض الالتزامات في بعض حرياته.

وما يلاحظ على نظام الحرية المراقبة المؤقتة أنه هو الآخر إجراء يمس بحرية الفرد، إذ يعد إجراء  

 استثنائي من شأنه تقييد حرية الفرد.

 2وفي الأخير هي تدبير بديل للحبس المؤقت يخص الأحداث وهي فئة يشملها نظام الرقابة القضائية.

من التشابه الكبير بين نظام الرقابة القضائية ونظام الحرية المراقبة المؤقتة، فإن الاختلاف  وبالرغم 

 يفرق بينهما وأهمها نجد:

بديل عام، إذ تعد قابلة للتطبيق على كل المتهمين سواء كانوا أشخاصا بالغين أم ي هالرقابة القضائية  -

مة، في حين أن الحرية المراقبة المؤقتة تعتبر بديل أحداثا، وهي تعد من ضمن بدائل الحبس المؤقت العا

 خاص لأن تطبيقها بخص فئة المتهمين من الأحداث فقط، حيث تعتبر من بدائل الحبس المؤقت الخاصة.

من أهداف الرقابة القضائية تجنب الأمر بالحبس المؤقت وضمان مثول المتهم امام القضاء بأقل تعرض  -

ن الهدف من الأمر بالحرية المراقبة المؤقتة يفوق إلى تربية وإدماج وتأهيل الحدث لحرية الفرد، في حين نجد أ

ودرء الخطورة الإجرامية الكامنة فيه، ومساعدته على تجنب والابتعاد عن الوسط الذي جعله ينحرف، 

 وكذا مساعدته على عدم الانطواء على نفسه بعد ارتكابه الجريمة، وكل هذا ساعد قاض ي الأحداث على

 3معرفة شخةية الحدث، ومن ثم اختيار التدبير التهذيبي أو العقوبة المناسبة له متى ثبتت إدانته.

من ق.إ.ج.ج، إذ تعد  1مكرر  125التزامات الرقابة القضائية واضحة وواردة على سبيل الحةر في المادة  -

 التزام أو حذفه منها.من النظام العام فلا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها باستحداث 

-15من القانون رقم  100أما التزامات الحرية المراقبة المؤقتة فهي مبهمة وغامضة، إذ تنص المادة  

المتعلق بحماية الطفل الجزائري على أنه:'' في كل الأحوال التي يتقرر فيها نظام الحرية المراقبة يخطر  12

 ضها هذا النظام.''الطفل وممثله الشرعي... بالالتزامات التي يفر 
  

 

                                                           
 المتعلق بحماية الطفل. 12-15القانون  من 70أنظر المادة ( 1
 .240درياس زيدومة، المرجع السابق، ص (2
 .245المرجع نفسه، ص( 3



 بة القضائية على المتهماقلر نظام ا                                                        الفصل الأول 

 

15 

وما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تنص أو لم تبين هذه الالتزامات صراحة، ما يعني أن هذه الأخيرة 

ليست من النظام العام، لأن قاض ي الأحداث سيكون في النهاية مضطرا إلى تقديرها بنفسه، والتي قد تتمثل 

من ارتياد بعض الأماكن والمحلات أو شرب الخمر أو في منعه من مةاحبة بعض أصدقائه الأشرار، ومنعه 

1مغادرة بلدته دون أن يعلم القاض ي.
 

ويترتب على مخالفات التزامات الحرية المراقبة المؤقتة إلى وضع المتهم الحدث بأحد المراكز المختةة 

ان الأمر غلب الأحيباستقبال الأحداث الجانحين، أما مخالفة التزامات الرقابة القضائية فيترتب عليها في أ

 2 بحبس المتهم مؤقتا سواء كان المتهم حدثا أم بالغا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 .308المرجع السابق، ص ،عبد المالك السايح( 1
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 المبحث الثاني: الإطار الإجرائي لنظام الرقابة القضائية
تهدف الرقابة القضائية إلى فرض التزامات معينة على المتهم يكون الغرض منها مةلحة التحقيق أو  

التحقيق يكون دائما أدرى بالملف وبالمتهم، ولذلك أعطاه المشرع صلاحية حبس المتهم المتهم، وبما أن قضاء 

مؤقتا أو وضع المتهم تحت الرقابة القضائية متى رأى في ذلك مةلحة للتحقيق أو للفاعل، ويتفق القانون 

لحبس ل لالجزائري مع القانون الفرنس ي في عدة إجراءات تساهم في نفس فكرة الوضع تحت الرقابة كبدي

 المؤقت.

ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة وتحليل وتفةيل النظام القانوني لهذا الإجراء، الذي  

 2مكرر  125و 1مكرر  125نص عليه المشرع الجزائري أساسا في قانون الإجراءات الجزائية بموجب المواد 

حيث تناولت هذه النةوص القانونية وبعض المواد الأخرى فيه، وفي قانون حماية الطفل،  3مكرر  125و

 الجهات المختةة بهذا الإجراء، وشروطه، والتزاماته، وكذا تنفيذه وانتهائه.

 المطلب الأول: إجراءات الأمر بالرقابة القضائية

من قانون الإجراءات الجزائية على جهات  3مكرر  125و 2مكرر  125و 1مكرر  125نةت المواد  

رع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية، بمقتض ى شروط قضائية معينة خولها المش

خاصة حددها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية، وبالمقابل منح لبعض الأطراف المعينة حق 

 استئنافه أمام غرفة الاتهام، مما قد يعرضه للإلغاء.

لجهات القضائية المختةة في الأمر بالرقابة القضائية وطبقا لما تقدم سنتطرق في هذا المطلب إلى ا 

في الفرع الأول، ثم في الفرع الثاني سنتناول شروط الأمر بالرقابة القضائية واستئنافها، ثم في الأخير إلى 

 التزامات الرقابة القضائية في الفرع الثالث.

 الجهات القضائية المختصة في الأمر بالرقابة القضائية الفرع الأول:

خول المشرع الجزائري سلطة إصدار الأمر بالرقابة القضائية إلى جهتين أساسيتين وهما: قضاء  

 التحقيق، وقضاء الحكم، حيث سنتناول اختةاص هذه الجهات بالأمر بالرقابة القضائية على النحو الآتي:

 أولا: قضاء التحقيق

الأمر هنا بكل من قاض ي التحقيق وقاض ي الأحداث عند مباشرته لإجراءات التحقيق مع  يتةل 

 الحدث، وكذا غرفة الاتهام، حيث سنتناولهم حسب ترتيبهم على النحو الآتي:

 قاض ي التحقيق:  -1

الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائية سلطة مقررة لقاض ي التحقيق يأمر بها كلما رأى ضرورة لذلك،  

مكرر  125، 1مكرر  125ا يمكنه رفعها تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم، طبقا للمادتين كم

 1ق.إ.ج.ج. 2

 

 

                                                           
 .465ص ،عبد الله أوهايبية، المرجع السابق( 1
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يمكن قاض ي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا  أنها:''من ق.إ.ج.ج على  1مكرر  125حيث نةت المادة 

 .كانت الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة أشد''

بمجرد اتةال قاض ي التحقيق بالطلب الافتتاحي لإجراء في الأمر الصادر من تلقاء نفسه:  -أ

وصل إلى أنه لا فائدة من وضع المتهم الحبس التحقيق وبعد أن يستجوب المتهم عند الحضور الأول، إما أن يت

 1المؤقت ويبقى تفكيره يدور حول ما إذا كان يقرر الإفراج عن المتهم، أو يأمر بوضعه تحت الرقابة القضائية.

فإذا ما رأى أن ضمانات الإفراج غير متوفرة، حينئذ يأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، فإن كان 

طلب حبس المتهم في الطلب الافتتاحي، فإنه يةدر أولا أمرا برفض وضع المتهم في وكيل الجمهورية قد 

الحبس المؤقت يضمنه أسباب الرفض استنادا إلى كون الرقابة القضائية كافية وحدها لمواجهة المتهم وأن 

ه في خلال فالحبس المؤقت ليس ضروريا في القضية، ويبلغ هذا الأمر إلى وكيل الجمهورية الذي يمكنه استئنا

أيام من تاريخ صدوره، كما يةدر الأمر المتضمن وضع المتهم تحت الرقابة القضائية يضمنه  3أجل 

 الالتزامات التي يجب على المتهم الخضوع لها.

كما قد يكون قاض ي التحقيق قد ساير شوطا في التحقيق ويكون المتهم محبوسا مؤقتا، فيجوز  

 2يةدر أمرا بالإفراج عنه وبوضعه تحت الرقابة القضائية.لقاض ي التحقيق من تلقاء نفسه أن 

ويكون في الحالة التي يتةل فيها قاض ي في الأمر الصادر بناء على طلب وكيل الجمهورية:  -ب

التحقيق بملف القضية والطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق، ويتقدم وكيل الجمهورية بطلب وضع المتهم 

طلب وضعه رهن الحبس المؤقت، حينئذ يمكن لقاض ي التحقيق الاستجابة  تحت الرقابة القضائية بدلا من

لطلب وكيل الجمهورية بموجب أمر مسبب أيضا بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية يكون قابلا للاستئناف 

 أيام. 3من طرف المتهم او محاميه في أجل 

ضع المتهم تحت الرقابة أما إذا لم يستجب قاض ي التحقيق لطلب وكيل الجمهورية وقرر رفض و 

القضائية وإبقاءه في الإفراج، وجب عليه حينئذ إصدار أمر برفض وضع المتهم تحت الرقابة القضائية ويكون 

 3أيام من يوم صدوره. 3هذا الأمر مسببا أيضا، ويبلغ إلى وكيل الجمهورية الذي يمكنه استئنافه في أجل 

ابة القضائية إجراء جوازي يمكن لقاض ي التحقيق أن يأمر نستنتج مما سبق ذكره أن أمر الوضع تحت الرق

به إذا ما تبين له من ظروف الملف ولأسبابه وشخةية المتهم ونوع الجريمة المرتكبة، أو أن الحبس المؤقت 

ـر بالرقابة غير ضروري وله بذلك سلطة تقديــر مدى مــــــــــلاءمة هذا الإجــــــــراء من عدم ذلك، كمــــــا أن الأمـــــ

، في ظــــــــل عمـــــــومية النص أعــــــلاه وعدم وجود 4القضائية يمكن أن يتخذ في أي وقت خـــــــــلال سير التحقيــــق

نص آخر يمنع ذلك، ولهذا فقد يأمر قاض ي التحقيق بالرقابة القضائية عند بداية التحقيق أو في منتةفه 

 ، وكل ذلك يتحدد وفق تقدير قاض ي التحقيق.أو عند الإشراف على الانتهاء منه

                                                           
 .191ص ،محمد حزيط، المرجع السابق( 1
 .219ص ،المرجع نفسه( 2
 .319ص ،المرجع نفسه( 3
 .319ص ،2016، دار هومة، الجزائر، 2، الطبعة قانون الإجراءات الجائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائيجمال نجيمي، ( 4
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 قاض ي الأحداث: -2

يمكن قاض ي الأحداث أن يأمر بالرقابة القضائية من قانون حماية الطفل على أنه:''  71تنص المادة 

 '.'وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذا كانت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس

لأحوال فإن قاض ي التحقيق يمارس أثناء التحقيق جميع صلاحيات قاض ي التحقيق وفي جميع ا 

من قانون حماية الطفل أن يأمر  71، ويمكن طبقا للمادة 1قانون الإجراءات الجزائيةالمنةوص عليها في 

رضه إلى عت قد ذا كانت الأفعال المنسوبة للطفلإ وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائيةبالرقابة القضائية 

 .عقوبة الحبس

 غرفة الاتهام: -3

سنوات،  3إن غرفة الاتهام تتشكل من رئيس وعضوين مستشارين يعينون بقرار من وزير العدل لمدة  

وغرفة الاتهام لها عدة اختةاصات من بينها أنها الدرجة الثانية للتحقيق وتستأنف جميع الأوامر القابلة 

التحقيق والرقابة على جهات التحقيق التابعين لمجلسه          وبالتالي للاستئناف أمامها باعتبار لها صفة 

لغرفة الاتهام سلطة إلغاء الحبس المؤقت واستبداله بالرقابة القضائية، وتضع له الالتزامات المحددة في 

 2مكرر ولها أن تضيق أو تنقص منها. 125المادة 

والحقيقة أن المشرع الجزائري لم يكن واضحا في تحديد اختةاص غرفة الاتهام في تقرير الرقابة  

القضائية، فلم ينص صراحة في ق. إ. ج على اختةاص غرفة الاتهام بإصدار قرار بوضع المتهم تحت الرقابة 

ةفة الجزائري يجيز ب القضائية، غير أن هناك بعض النةوص القانونية في ق.إ.ج.ج يستشف منها أن المشرع

 ضمنية لغرفة الاتهام إصدار قرار بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية. 

وبالتالي يمكن القول بأن غرفة الاتهام لها سلطة إصدار قرار بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، لكن 

تتولى ل هالاختةاص، فممارسة غرفة الاتهام لهذا بكيفية تنظيم المشرع الجزائري  يتعلق حو طر الم ناسؤال

يتولى إلى قاض ي التحقيق لد الاختةاص أنها تعيم بنفسها مهمة تحديد التزاماتها والإشراف على تنفيذها، أ

 3.القيام بذلك باعتباره جهة الاختةاص أصلا بإصدار هذا الأمر

 ثانيا: قضاء الحكم

تنتهي بإصدار أمر بألا وجه من ق.إ.ج.ج، فإن إجراء الرقابة القضائية  3مكرر 125طبقا للمادة  

للمتابعة من طرف غرفة الاتهام، أما إذا كان المتهم قد أحيل للمحاكمة فإن تنفيذ أمر الوضع تحت الرقابة 

 القضائية يبقى مستمرا إلى أن تقرر الجهة القضائية الفاصلة في الملف غير ذلك.

إجراء تحقيق تكميلي، يمكنها  وفي جلسة المحاكمة إذا قررت جهة الحكم تأجيل الجلسة أو قررت 

حينئذ أن تقرر وضع المتهم تحت نظام الرقابة القضائية بأمر مسبب إذا كان المتهم في حالة الإفراج أو كان 

                                                           
 .المتعلق بحماية الطفل 12-15من القانون رقم  69المادة ( 1
 .230ص ،فضيل العيش، المرجع السابق( 2
ر، ، بط، دار هومة، الجزائالحبس المؤقت والمراقبة القضائية )دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنس ي(كريمة خطاب، ( 3

 .155، ص2012



 بة القضائية على المتهماقلر نظام ا                                                        الفصل الأول 

 

19 

محبوسا وأفرجت عنه، كما يمكنها إبقاء المتهم تحت الرقابة القضائية إذا كان هذا الأمر قد صدر عن قاض ي 

1.التحقيق في مرحلة التحقيق القضائي
 

كما منح هذا الحق لقضاة الحكم الجزائي على مستوى المحكمة أو المجلس، والقضاء العسكري  

الفقرة الأخيرة بقولها:'' وفي حالة ما إذا أجلت  3مكرر  125وقضاة الأحداث، وهذا ما نةت عليه المادة 

عه ء المتهم أو الأمر بوضالحكم في القضية إلى جلسة أخرى أو أمرت بتكملة التحقيق يمكن هذه الأخيرة إبقا

 تحت الرقابة القضائية''.

ويستنتج من هذه الفقرة أن المادة صريحة خولت لجهات الحكم الاختةاص بوضع المتهم تحت  

الرقابة القضائية، مع العلم أن هذا الإجراء لم تلجأ إليه المحكمة الجزائية بكافة درجاتها وذلك لعدم وجود 

القضائية بالنسبة لقاض ي الحكم، وعلى عكس ذلك فإن إجراءات التحقيق ما يبرر الوضع تحت الرقابة 

سرية، بينما المحاكمات علنية وإن صدر الأمر من المحكمة فهو نادر ولا يوجد ما يبرر إصدار هذا الأمر، ولا 

نرى سوى قضاة التحقيق أصلا لاتخاذ هذا الإجراء في بداية الإجراءات أو غرفة الاتهام، وإذا صدر من 

 2المحكمة فهو غير مجدي وليس وجيه.

 الفرع الثاني: شروط الأمر بالرقابة القضائية

من قانون الإجراءات  1مكرر  125و 123يشترط لتطبيق نظام الرقابة القضائية وفقا لنص المادتين  

 الجزائية تحقق الشروط التالية:

 للأمر بالرقابة القضائية الشروط الموضوعيةأولا: 

 أن هناك شروط موضوعية أساسية تتمثل فيما يلي: 1مكرر  125و 123المادتين يفهم من نص 

 أن تكون الجريمة المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة معاقبة عليها بعقوبة الحبس: -1

يمكن قاض ي التحقيق أن يأمر  ق.إ.ج.ج:'' 1مكرر  125وهذا عملا بنص الفقرة الأولى من المادة  

 .الافعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة أشد'' بالرقابة القضائية إذا كانت

وبالتالي تتوقف سلطة قاض ي التحقيق في الأمر بالرقابة القضائية على نوع الجريمة وجسامتها    فإذا  

تبين للقاض ي أن الواقعة المتابع بها المتهم تشكل جنحة معاقب عليها بغرامة أو مخالفة، لا يجوز له الأمر 

 3بالرقابة القضائية.

 كفاية التزامات الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت: -2

لقد ألزم القانون قاض ي التحقيق على أنه إذا كانت التزامات الرقابة القضائية كافية وتحقق نفس 

 الأهداف والمبررات التي يقوم عليها حبس المتهم مؤقتا، فإنه لا يجوز له الأمر بالحبس المؤقت، وهذا تماشيا 

 4مع قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم قبل صدور حكم نهائي ضده.

                                                           
 .193ص ،، المرجع السابقمحمد حزيط( 1
 .231ص ،، المرجع السابقفضيل العيش( 2
 .200ص ،2012، بط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، نطاق سلطات قاض ي التحقيق والرقابة عليها، مليكة درياد( 3
 .200ص ،المرجع السابق، مليكة درياد( 4
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على أنه:'' إذا تبين أن تدابير الرقابة  02-15من ق.إ.ج، وفق تعديلها بالأمر  3ف  123ما تنص المادة ك

 القضائية غير كافية يمكن بةفة استثنائية أن يأمر بالحبس المؤقت''.

وعليه يتضح أن المشرع قد ألزم القاض ي المختص بالرقابة القضائية بالبحث في مدى كفاية 

 ذلك هو الفاصل بين وضع المتهم تحت الرقابة القضائية أو وضعه رهن الحبس المؤقت.التزاماتها، لأن 

 ( سنة:13ألا يقل سن الحدث عن ثلاثة عشر  ) -3

 ن     م 71حداث في المادة لأ ا نميهى المتلالقضائية ع الرقابة بيق نظامأجاز تطالحقيقة أن المشرع  

الرقابة القضائية، وحسب  ملنظا هالحدث الذي يجوز إخضاعالمتهم ـ سن لنا أنه لم يبين إلا  ق.ح.ط.ج،

 سنة 13 العمر  من كان يبلغ إذا إلا  مؤقتة بةفة الجانح فليجوز حبس الط لا  هأنم سنة ما دا 13هو رأينا 

 نذه السهفي  لا تجوز إ خرى لا الأ  ه فهيالرقابة القضائية بديل ل وباعتبار  (،ن ق.ح.ط.جم 72)المادة 

 جزائيا )المادة سنوات 10 طفال الأقل منالمشرع الجزائري يمنع متابعة الأ  نمنا ألع القانونية، خاصة إذا ما

 من 57 والتهذيب )المادة  الحماية لتدابير  إلا  سنة 13 من الأقل الأطفال إخضاع يجيز  ولا  من ق.ح.ط.ج(، 56

 ق.ح.ط.ج(.

استحداثه لإجراء الرقابة القضائية بمقتض ى  أما بالنسبة للمشرع الفرنس ي فقد تفطن لذلك عند 

ية لجوي 1سنة، أما في تشريع  16هم غ أعمار لبي نمي فبالنسبة للأحداث، وخةها  1975جويلية  11قانون 

 1.سنة 13العمر  نم ن غو ليب نالذي الأحداثضد جميع  إتخاذه نأصبحت الرقابة القضائية إجراء يمك 1996

ام النظ هذا تطبيق سن وذلك بتحديد هذا الفراغ القانوني معالجةالمشرع الجزائري  نذا نرجو مهل

 تثنائيةاسو أكثر هو  استثنائي، إجراء بنةوص صريحة مثلما فعل المشرع الفرنس ي باعتباره الأحداث على

 .لأحداثعلى ا

 للأمر بالرقابة القضائية يةشكلالشروط الثانيا: 

من ق.إ.ج.ج  3مكرر  125، 2مكرر 125، 1مكرر 125إن المشرع الجزائري لم يحدد ضمن أحكام المواد  

أن للرقابة  1مكرر  125شكلا معينا لأمر الوضع تحت الرقابة القضائية، ولكن يستشف من نص المادة 

 القضائية شروط شكلية هي:

 صدور  أمر الوضع تحت الرقابة القضائية من قاض ي التحقيق: -1

لقاض ي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية بناء على من ق.إ.ج.ج يمكن  1مكرر 125وفقا لنص الماد  

التزام أو عدة التزامات، وبذلك يجب أن يةدر الوضع تحت الرقابة القضائية بقرار، ليكون هذا القرار تحت 

2من ق.إ.ج.ج. 172و 170رقابة غرفة الاتهام وقابلا للاستئناف عملا بأحكام المادة 
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 راء:إخطار وكيل الجمهورية بهذا الإج -2

من ق.إ.ج.ج على أنه يأمر قاض ي التحقيق برفع الرقابة القضائية سواء  1ف 2مكرر 125نةت الماد 

 1تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية.

ات التي والاستشارة هي الإخطار، وهي شرط شكلي الهدف من وراءها إطلاع وكيل الجمهورية على الإجراء

 2يباشرها قاض ي التحقيق طبقا للقواعد العامة.

، أن رفع الرقابة القضائية من طرف قاض ي التحقيق بناء على 2مكرر  125نستنتج من نص المادة  

طلب وكيل الجمهورية يكون لاعتبارات مةلحة التحقيق، وتقدير وكيل الجمهورية ان شروط ومبررات 

وكيل الجمهورية بطلب رفع الرقابة القضائية أو إلغائها عن المتهم وفي  الرقابة القضائية قد انتفت، فيتقدم

يوم من تقديم الطلب يمكن لوكيل الجمهورية أن يلجأ مباشرة  15حال لم يفةل قاض ي التحقيق في أجل 

إلى غرفة الاتهام، ويعتبر سكوت قاض ي التحقيق وامتناعه عن الفةل في الطلب في الأجل المحدد قانونا 

 منيا.رفضا ض

 تسبيب أمر الوضع تحت الرقابة القضائية: -3

من ق.إ.ج.ج، يفهم أن بداية اتخاذ الإجراء لم يلزم المشرع  3، 2ف 2مكرر  125بالرجوع لنص المادة  

الجزائري، غير أن المادة سالفة الذكر اشترطت التسبيب في أمر رفض الاستجابة لطلب المتهم برفع الرقابة 

يوم من تقديم الطلب، وهي الحالة الوحيدة التي يةدر فيها قاض ي  15له أجل القضائية عليه وحددت 

التحقيق أمرا قضائيا بخةوص الرقابة القضائية، كما أجازت للمتهم اللجوء إلى غرفة الاتهام للفةل في 

 3طلبه، إذن اشتراط التسبيب يعني خضوع أمر الرفض لرقابة غرفة الاتهام.

 ،الحقيقة عن الكشف ءهاور  من یكون  ءار جإ كل علیه یقوم الذي الأساس هو الحقيقة في فالتسبيب

 عناية أكثر المشرع یكون  بذلك وهو ،وظيفته التحقيق قاض ي ممارسة أثناء تجاوز  أو تعسف كل لمنع وهذا

 لكن ،القضائية الرقابة أمرتسبيب  فيجب وبالتالي الناحية، هذه من الشخةية ةيالحر  في بالحق وحرصا

 4.شرطا یعد لم وبالتالي التسبيب عن تخلى المشرع

 ثالثا: استئناف الأمر بالرقابة القضائية

القضائية التي تخضع لرقابة غرفة  الأوامر  نمر الةادر بالوضع تحت الرقابة القضائية ملأ يعتبر ا 

 من كل إلى ر ملأ ا استئناف هذا أطرافا معينة في الجزائري  المشرع ئناف وقد خول ستللا  قابلا  م باعتبارهاهتالا

رتيبهم ت الاستئناف حسب لهذا ممارستهم كيفية وسنتناول  العاـم، والنائب وكيل الجمهورية المتهم ومحاميه،

 :الآتي النحو  على النص في
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 :ر الوضع تحت الرقابة القضائيةملأ  هم أو محاميهستئناف المتا -1

التي يجوز للمتهم أو محاميه مباشرة  ن قانون الإجراءات الجزائية على الأوامر م 172المادة  تنة

حقهما فيها بالاستئناف أمام غرفة الاتهام وهي على سبيل الحةر، ومن بين هذه الأوامر نجد أوامر قاض ي 

من ق.إ.ج.ج، وكذلك أمر رفض الرقابة القضائية  2مكرر  125التحقيق بشأن الرقابة القضائية وفقا للمادة 

من  2مكرر  125ج، وايضا أمر رفض رفع الرقابة القضائية طبقا للمادة من ق.إ.ج. 1مكرر  125طبقا للمادة 

 ق.إ.ج.ج.

فمن خلال ما سبق يتبين أنه يحق للمتهم أو محاميه الطعن بالاستئناف في الأمر الةادر بالوضع 

عن كيفية ممارسة فقد أوضحت ذلك من نفس المادة  172تحت الرقابة القضائية، كما نةت عليه المادة 

أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم  3' ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف بنةها:'

 ''.168طبقا للمادة 

ضبط  كتاب الاستئناف لدى عريضة محاميه إيداع أو  المتهم على يجب الفقرة لال هذهخ نفم

أما فيما يخص تبليغ هذا الأخير فقد أيام من تاريخ تبليغ الأمر إليه،  3، في غضون 1س وليس المحكمةلالمج

هم متللغ لى أن تبلا تنص عها نجدهمن 3لتي بالرجوع إلى الفقرة من ق.إ.ج.ج، ا 168أحالتنا إلى أحكام المادة 

 وفق الفقرة عليه موص ى بكتاب ن ذلككو وي ساعة، 24 ظرففي  تئنافسلا ا باهفي نالطع هوامر التي يجوز للأ ا

 .ةالماد نفس من الأولى

ى لتب عيتر  مالعام النظا نو مه هيلبكتاب موص ى ع هأو محامي هميغ المتلتب نأه شارة إليلإ تجدر ا وما

ر قانونا المقر  نم ه:''يا بأنل، فقد قضت المحكمة العهب م الاعتداديغ وعدلالتب نذه الكيفية بطلا همخالفة 

الإغفال  نفإ مث نوم هيلى عموص  خطاب بموجب ساعة 24المتهم في ظرف  إلى تبلغ قيقأوامر قاض ي التح نأ

ي الثابت ف نجراءات، ولما كالإ رية في اهجو  لقاعدة خرقا يعد عليه منةوص هو  كما الإجراء القيام بهذا عن

 لا  هفإنم ثـ ن، ومن ا في القانو هيلالشروط المنةوص ع التحقيق يبلغ ... حسب قاض ي أمر  الحال أنقضية 

 2ن...''.يكم ل نهويعتبر كأه يعتد ب

 :ر الوضع تحت الرقابة القضائيةملأ  وكيل الجمهوريةستئناف ا -2

كقاعدة عامة يتمتع وكيل الجمهورية بحق عام في استئناف أوامر قاض ي التحقيق، مما يعني أن  

ينةب على جميع أوامر قاض ي التحقيق مهما كان موضوعها وعلاقتها بالدعوى العمومية، سواء تعلق بشكلها 

3هائها.أو موضوعها أو طريقة ان
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وهذا الحق العام في الاستئناف ما هو إلا تعبير من المشرع الجزائري عن سلطة وكيل الجمهورية في  

ممارسة الدعوى العمومية، ومن ثم سلطانه في إمكانية الطعن في أوامر قاض ي التحقيق الذي يرى بأنها لم 

 1تعط للدعوى بعد هذا الحق.

إ. ج في الفقرة الأخيرة أن القانون قد خول لوكيل الجمهورية من ق.  170فقد ورد في نص المادة  

الحق في استئناف جميع أوامر قاض ي التحقيق بدون استثناء، وهي قاعدة قانونية دعمت بالاجتهاد القضائي 

للمحكمة العليا، حيث ورد في القسم الثالث لغرفة الجنح والمخالفات:'' يجوز لوكيل الجمهورية أن يستأنف 

 2فة الاتهام جميع أوامر قاض ي التحقيق، وهو حق مطلق لا يقبل أي استثناء...''أمام غر 

 :ر الوضع تحت الرقابة القضائيةملأ  النائب العامستئناف ا -3 

إذا كان الأصل في النيابة العامة أنها كتلة لا تتجزأ، فمع ذلك المشرع الجزائري في قانون الإجراءات  

في استئناف أوامر قاض ي التحقيق لوكيل الجمهورية فقط بل وسع هذا الجزائية لم يكتف بإعطاء الحق 

 الحق ليشمل أيضا للنائب العام.

 فيها بما قيق أيالتح قاض ي أوامر  العاـم استئناف جميع للنائب فإنه يحق من ق.إ.ج.ج، 171 وفق المادةف

النيابة  نأ عتبار اورية بهالجم مع وكيل شرحها التي سبق الكيفية بنفس ويكون ذلك القضائية الرقابة أوامر 

 لغيب كونه الجمهورية استئناف وكيل العام عن تلف استئناف النائبويخ، أتتجز  العامة وحدة واحدة لا 

 3حقيق.ور أمر قاض ي التلةد التالية يوما العشرين خلالللخةوم  وجوبا

 الفرع الثالث: التزامات الرقابة القضائية وتعديلها

القضائية إلى ترك أكبر قسط من الحرية للمتهم بما يتلاءم وضرورة الوصول إلى يهدف نظام الرقابة  

، بحيث يمكن 4الحقيقة والحفاظ على النظام العام، وذلك بوضع التزامات على الخاضع للرقابة القضائية

ار ر لقاض ي التحقيق ان يخضع المتهم إلى التزام واحد أو أكثر من هذه الالتزامات، كما يمكنه عن طريق ق

مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من تلك الالتزامات، حيث سنتناول هذه الالتزامات والتعديلات حسب 

 ترتيبه في لنص على لنحو الآتي: 

 أولا: التزامات الرقابة القضائية

ق.إ.ج.ج، انه يمكن لقاض ي لتحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية  1مكرر  125نص المشرع في المادة  

فعال المنسوبة للمتهم قد تعرضه إلى عقوبة الحبس أو عقوبة أشد، وتلزم الرقابة القضائية إذا كانت الأ 

 ، تتمثل هذه الالتــزامات أحيانا في 6من قاض ي التحقيق إلى التــــزام أو عدة التزامات 5المتهم بأن يخضع بقرار
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 مل محدد، ومن ثم يمكن تقسيـــــــمفرض أعمال معينة على المتهم، وفي غالب الأحيان في منعه من القيام بع

 هذه الالتزامات إلى التزامات إيجابية وأخرى سلبية:

 الالتزامات الإيجابية:  -1

 يأتي: اق. إ. ج وتتمثل فيم 1مكرر  125من المادة  7، 4، 3وردت هذه الالتزامات في البنود 

 ملتزاالاوهو (: 3البند)طات المعينة من طرف قاض ي التحقيق لالمثول دوريا أمام المصالح أو الس -أ

، وإذ كان المشرع الجزائري لم يحدد على غرار المشرع الفرنس ي، السلطات التي يلزم المتهم كثر شيوعاالأ

 1بالحضور أمامها، فغالبا ما تكون مةالح الشرطة القضائية.

 هبو سحب جواز السفر من المتهم لمنع هر  ويقةد بهذا الإجراء(: 4تسليم وثائق السفر )البند  -ب

 التي يخضع لها المتهم لما يشكله من قيد على حرية التنقل. من أخطر الالتزاماتوطن، وهو خارج ال

وعلى خلاف الالتزام السالف الذكر حدد المشرع هذه المرة الجهة التي تسلم إليها وثائق السفر وهي كتابة 

 قاض ي التحقيق. الضبط أو مةالح الأمن التي يعينها

ويقةد بهذا الإجراء سحب البطاقة النهائية من  (:4)البند  تسليم البطاقات والرخص المهنية ج/ 

 المتهم والرخص التي تسمح له بممارسة نشاط مهني.

إن الغرض من هذا الالتزام غامض ويحتمل قراءتين: فإما أن يكون هدف هذا الإجراء وقائيا وهو منع ممارسة 

( بعنوان الامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة 5هذه الحالة يكون هذا الالتزام الذي ورد في البند )مهنة وفي 

 المهنية.

يجوز لقاض ي التحقيق أمر المتهم بالخضوع إلى  :(7)البند  الخضوع لبعض الفحوص العلاجية -د

تشفى لا سيما من أجل طبي أو إلى علاج معين أو أي إجراء طبي آخر، ولو اقتض ى ذلك دخوله إلى المس فحص

 .التسمم إزالة 

 / الالتزامات السلبية: 2

ج، وتتمثل فيما  إ. ق. 1مكرر 125من المادة 10، 9، 8، 6، 5، 2، 1 بنودوردت هذه الالتزامات في ال

 أتي:ي

 بقاء المتهم تحتضمان إلى  لتزاميهدف هذا الاو  :(1)البند  عدم مغادرة حدود إقليمية معينة -أ

 لا إالتي يحددها له قاض ي التحقيق حيث لا يجوز له مغادرة الحدود الإقليمية ، بالتحقيققاض ي  تةرف

 2منه.بإذن 

 إلىيجوز لقاض ي التحقيق منع المتهم من الذهاب  :(2)البند  عدم الذهاب إلى أماكن محددة -ب

لعب  محلات الحانات و ماكن كبعض الأ على المتهم تردد لإجراء أساسا إلى منع ف هذا امحددة ويهدأماكن 

، وهذا المنع جوازي والرأي فيه متروك لتقدير قاض ي التحقيق وفي حالة 3القمار ومكان ارتكاب الجريمة

 إخلال المتهم بالالتزامات المفروضة عليه يمكن وضعه رهن الحبس المؤقت.
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 بعضم القيام بلقاض ي التحقيق أمر المتهم بعد(: 5)البند  المهنية اتطابعض النشب عدم القيام -ج

 ات.النشاط ممارسة هذهبمناسبة  أثناء أو ارتكبتقد  الجريمة نتاكإذا  المهنية اتطاالنش

وقد يباشر قاض ي التحقيق مراقبة تنفيذ المنع إلى جانب الشرطة أو النقابة المهنية لهذا النشاط كأن يخطر 

التزامها وحرصها على تنفيذ ذلك قاض ي التحقيق النقابة بأمر منع المتهم من ممارسة هذا النشاط قةد 

 1الأمر، باعتبارها الجهة الوحيدة التي سلطة النطق بهذا الإجراء.

قاض ي  الذي يحددهم الأشخاص يمنع المتهم من الاتةال ببعض :(6)البند  عدم الاتصال بالغير  -د 

التأثير  للحيلولة دون  أو الاجتماع بهم، كمنع المتهم من الاتةال بشركائه في الجريمة أو بالشهودالتحقيق 

عليهم ولضمان تنفيذ هذا الالتزام، كأن يأمر قاض ي التحقيق بوضع المتهم تحت الإقامة الجبرية لمدة معينة 

 أو فرض رقابة قريبة من طرف الشرطة.

إلى منع المتهم من إعادة  هذا الالتزام هدفوي :(8واستعمالها )البند  صدار شيكاتإالامتناع عن - هـ

أمر إلا ب، وعدم استعمالها بإيداع نماذج الةكوك لدى أمانة الضبط ارتكاب الجريمة أو الوقاية منها، وذلك

عل فتفادي تكرار إصدار شيكات لمنعه من تنظيم إعساره وإما ل المتهمق أو الحظر على قاض ي التحقيمن 

  2إصدار شيك بدون رصيد.

م قاض ي التحقيق بإخطار البنك يتحفظ فيه على حساب المتهم وبإخطار المؤسسة التي ويمكن التنفيذ بقيا

يقوم بتسييرها أو بإدارتها تمنعه من إصدار أو تحرير الشيكات وخاصة التي تسمح فقط بسحب الرصيد من 

 ططرف الساحب أو التي تكون مؤشرا عليها، أو حالات وضع الشيكات القابلة للاستعمال لدى أمانة ضب

 المحكمة.

إذا كان المشرع الجزائري والمةري لم ينةا على هذا الالتزام  فإن  عدم حمل أو حيازة أي سلاح: -و 

من ق. إ. ج التي تشير إلى إمكانية منع المتهم  138من المادة  14القانون الفرنس ي فقد نص على ذلك بالفقرة 

د نوعيته، مما يجعل ذلك يشمل جميع الخاضع للرقابة القضائية من حمل أو حيازة سلاح دون تحدي

  الأسلحة المحددة بقانون خاص، وقد أكدت على وضع السلاح لدى كتابة الضبط مقابل وصل استلام،

والهدف الأساس ي من هذا الالتزام يعود لمنع المتهم من استعماله في إعادة ارتكاب الجريمة أو الوقاية من 

 3 .ارتكابها حفاظا على الأمن والنظام العام

 الالتزام ذاه(: 9البند (بإذن  إلا التحقيق قاض ي عينها التي المحمية الإقامة مغادرة عن الامتناع -ز

 بمقتضاه متز لي بحيث 02-15م رق مرالأ  بموجب ئيةاالجز  ءاتاالإجر  ن لقانو  لهتعديب ئري االجز  المشرع استحدثه

التحقيق، كما لا يجوز لهذا  قاض ي نإذ ىلع بعد الحةول  إلا  اهمغادرتم وعد الإقامة ذهه في بالمكوث همالمت

 ثلاثة لمدة أقةاها و تخريبية، أو إرهابية بأفعال الموصوفة الجرائم في الأخير فرض هذا الالتزام والامر به، إلا 

 في كل تمديد، ويجب على قاض ي التحقيق أن يكلف ضباط  أشهر 3 أقةاها لمدة مرتين للتمديد قابلة أشهر 

                                                           
 .54لسابق، صالمرجع ا علي بولحية بن بوخميس،( 1
 .57، صالمرجع نفسه( 2
 .58المرجع نفسه ، ص( 3
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1دون غيرهم بمراقبة تنفيذ الالتزام وضمان حماية المتهم. الشرطة القضائية
 

المشرع  استحدث (:10محددة )البند   مواقيت وفي بشروط إلا الإقامة مكان مغادرة عدم -ي

 تحديد  بعد إلا حدوده الإقليمية مغادرة للمتهم يجوز  لا هذا الالتزام حيث  02-15 تعديل بموجب الجزائري 

 .التحقيق قاض ي مع المناسب التوقيت وكذا المغادرة، شروط

 في مفيدا يراه ما حسب الأنسب منها واختيار الالتزامات هذه تقدير في المطلقة السلطة التحقيق لقاض ي تبقى

 2التحقيق.

 ثانيا: تعديل التزامات الرقابة القضائية

ن الرقابة المرجو مإن نوعية الالتزامات التي يفرضها قاض ي التحقيق على المتهم يتوقف عليها الهدف  

 القضائية، فاختيار أي التزام يكون تبعا لطبيعة الجريمة المرتكبة والدافع إلى ارتكابها أو شخةية المتهم.

التحقيق سلطة تعديل أو إضافة التزام  لقاض ي ق. إ. ج من في فقرتها الأخيرة1 مكرر  125 وقد خولت المادة

لم تؤدي النتيجة المرجوة  ذا ما رأى أن الالتزامات السابقةإ مسبب، أمر طریق من الالتزامات المفروضة عن

 3منها أو يعدلها بما يضمن فعالية تدابير الأمن والوقاية.

 ما يوجد لا  هفإنقيق التح قاض ي دةاإر  ىلععلق م القضائية الرقابة ماتالتز ا يلبتعد الأمر نأ وبما

 وكيل نم بلط ىلع بناء أو هنفس قاءلت نم قيقالتح قاض ي بلق نم الأمر ذاثل هم إصدار ن دو  حول ي

 بلالط رفض تسبيب وجوب إلى يشير  ما ن القانو  في يوجد لا الأخيرة الحالة ذهه في هأن غير ،همالمت أو وريةهالجم

 4.القضائية الرقابةن مضمو  ديلتع بللط فضاالر  الأمر ئنافستا إمكانية إلى ولا

 ثالثا: جزاء الإخلال بالتزامات الرقابة القضائية

 المؤقت الحبس في المتهم بوضع الأمر التحقيق سلطة لقاض ي من ق.إ.ج.ج خولت مكرر  123 إن المادة

 الرقابة المفروضة عليه بموجب الأمر القاض ي بوضعه تحت   الالتزامات من تلقاء نفسه إذا ما تبين مخالفته

 وأصبح حبسه ضروريا لسير التحقيق.القضائية، 

ضرورة حبس أو عدم حبس المتهم مؤقتا نتيجة إخلاله المتعمد  وفي كل الأحوال فإن تقدير مدى

لالتزامات الرقابة القضائية المفروضة عليه، يبقى يخضع لسلطة قاض ي التحقيق، بموجب أمر بالوضع في 

الحبس المؤقت مسبب يكون قابلا للاستئناف، طالما أنه يمكن لقاض ي التحقيق أيضا أثناء سير التحقيق 

 5بة القضائية تلقائيا عن المتهم.الأمر برفع الرقا

 
 

 

                                                           
 .191ص محمد حزيط، المرجع السابق،( 1
 .467ص عبد الله أوهايبية، المرجع السابق،( 2
 .195ص محمد حزيط، المرجع السابق،( 3
، 2010الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة، ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة قاض ي التحقيقفوزي عمارة، ( 4

 .284ص
 .196ص محمد حزيط، المرجع السابق،( 5
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 المطلب الثاني: تنفيذ الرقابة القضائية

بعد إصدار قاض ي التحقيق الأمر بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية، وتحديده الالتزامات المفروضة  

هذه  أنعلى المتهم، ينتقل إلى مرحلة تنفيذها، إذ لم يحدد المشرع الجزائري مدة معينة تنفذ خلالها، إلا 

الأخيرة لها بداية ينطلق منها تنفيذها، ولها نهاية تنتهي بها، وبين هذه وتلك توجد جهات مكلفة تشرف على 

 مراقبة تنفيذها.

وعليه سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تبيان الجهات المختةة في تنفيذ الرقابة القضائية في  

ي في الفر ع الثاني، وفي الأخير إلى تقدير الرقابة القضائية فالفرع الاول، بالإضافة إلى مدة الرقابة القضائية 

 الفرع الثالث.

 القضائية الرقابة تنفيذ في المختصة الجهةالفرع الأول: 

 القضائية، وإلى الآليات الرقابة التزامات تنفيذ بمتابعة المختةة إلى الجهات الفرع هذا في سنتعرض

 الرقابة القضائية. في التي استحدثها المشرع الجزائري 

 أولا: الجهة القضائية المصدرة للرقابة القضائية

 متابعة یمكن له حيث بذلك، له بطبيعتها تسمح التي الالتزامات بعض متابعة إمكانية التحقيق لقاض ي

 الدوري، بالمثول  والمتعلق الثالث البند ق. إ. ج لاسيما 1مكرر  125 المادة في عليها البنود المنةوص بعض تنفيذ

 الش يء بالنسبة ونفس لذلك، المخةص السجل على ویوقع له، حدده الذي الیوم في بالحضور  یلزم المتهم أن

 والثامن. الرابع للبند

 القضائية الةادرة الرقابة تدابير تنفيذ متابعة فإن الفوري المثول  إجراءات إطار وفي الحكم جهات أما

 قانون  من 7مكرر  339للمادة  طبقا العامة بالنیابة منوط ،6مكرر  339 للمادة طبقا الحكم قاض ي عن

 أن ولها ذلك ممكنا كان إذا التدابير بنفسها تنفيذ بمتابعة تقوم العامة فالنيابة وبالتالي الإجراءات الجزائیة،

 .القضائية للضبطية المهمة تسند

 تأجيل إذا قررت ،3 مكرر  125 للمادة طبقا الفوري إجراءات المثول  غير في الحكم لجهة یمكن كما

 وفي القضائية الرقابة تحت بوضع المتهم تأمر أن التحقيق، بتكملة أمرت أو أخرى  جلسة إلى القضية في الحكم

 1القضائية. الرقابة التزامات تنفيذ بمتابعة التي تكلف الجهة یحدد من هو الآمر القاض ي فإن الحالة هاته

 ثانيا: مصالح الشرطة القضائية

التدابير  بعض تنفيذ متابعة مهمة یسند أن یمكنه التحقيق قاض ي فإن ذكره، سبق ما من خلال

القضائية )الدرك  الضبطية لاسيما ،1 مكرر  125 المادة بأحكام عملا الجهات لبعض یسندها أو لنفسه،

 الرقابة، بإجراء التحقيق القاض ي قاض ي السید لأمر وفقا المهمة لها تسند الأخيرة فهاته الشرطة(، أو الوطني

 التزام. وضرورية لكل لازمة یراها التي بالمهام ويكلفها بدقة یحددها من هو بحیث
 

 

 

                                                           
 دفتر على للإمضاء الشرطة مةالح أمام بالمثول  المتهم ألزم الذي المسیلة، قضاء بمجلس الجنايات محكمة عن 2016-12-20حكم صادر بتاريخ ( 1

 .ثنينإ یوم كل الحضور 
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 ثالثا: المراقبة عن طريق السوار الالكتروني

 السوار عليه يطلق أو ما La surveillance électroniqueالإلكترونية  المراقبة نظام يعتبر

 ترسانة في تدخل وكطريقة العلمي والتكنولوجي التقدم أفرزه ما أهم من المؤقت للحبس كبديل ،1الإلكتروني

وعةرنة القطاع من خلال إدراج تكنولوجيات  العدالة إصلاح تنفيذ برنامج إطار في ،2المؤقت الحبس بدائل

تبنت وزارة العدل نظام الوضع تحت المراقبة  القضائية، الإجراءات في مجال والاتةال للإعلام حديثة

المؤقت،  للحبس رونية كجزء من الرقابة القضائية، لتعزيز دولة القانون وتدعيم الطابع الاستثنائيالالكت

 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 02-15وذلك بموجب الأمر رقم 

 الإلكترونية: المراقبة القضائية تعريف -1

نظام المراقبة الالكترونية أو ما يسمى بالسوار المفاهيم والمةطلحات التي أطلقت على  لقد تعددت

 الالكتروني، ورغم تضارب التعاريف في شأنه إلا أن مجملها تةب في هدف واحد.

على أنه:'' جهاز الكتروني  852فعرفه المركز الفقهي للبحوث القانونية في القرار  أ/ التعريف الفقهي:

ويستعمل كبديل عن عقوبة السجن قةير المدة وكإجراء يبت في شكل سوار إما في معةم المحكوم أو كاحله 

 هو ترك المحكوم علیه بعقوبة سالبة شراب:" نرمينوعرفته الأساتذة ، 3تحفظي لمراقبة المتهم المفرج عنه

من خلال إشارات یتم التعرف عليها عن طریق  إلكترونياومراقبته  التزاماتمع إخضاعه لعدة  طليقا للحرية

 4له''.في معةم أو قدم الخاضع للمراقبة في النطاق الجغرافي المحدد  يوضعإلكتروني  سوار

التزام المحكوم علیه بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات '' عرفه الأستاذ سالم عمر:قد و 

 -نيإلكتروسوار -المحكوم علیه تشبه الساعة  محددة، حیث یتم متابعته من خلال وضع أداة إرسال على ید

 5بمراقبته إلكترونيا. سمحت

قبة االمعاصرة الوضع تحت نظام المر  التشريعاتقرت العدید من أالقانوني: ب/التعريف  

نةوص ، وحتى الالعقابية، غير أن أغلب القوانين تنفيذه آلياتبالسوار الإلكتروني وتنوعت  الإلكترونية

هذا النظام، وشروطه  تطبيقكیفیات  بتوضيح أساسية، تهتم بةورة والإجرائيةالخاصة،  العقابية

 ، ومن بين هذه التشريعات نجد المشرع الجزائري لم يقم بتعريف الرقابة 6تعریف له تقديمدون ته اءار جوإ
 

                                                           
القانونية، م وـعلاجستير في الالم مقدمة لنيل شهادة رسالة ،عليه للمحكوم الخاص الردع تحقيق في وأثره العقوبة أنماط تعدد ،غضبان زهرة( 1

 .61ص ،2013-2012 الحاج لخضر، باتنة، جامعة السياسية،حقوق والعلوم ال يةلك ،والعقابم جرالإ ا لمتخةص ع
 .01ص ،2000 القاهرة، العربية، النهضة دار ،الطبعة الأولى ،للحرية السالبة العقوبة لتنفيذ حديثة طريقة الإلكترونية المراقبة سالم، عمر( 2
سسات قوانين تنظيم المؤ  -معجم المةطلحات القانونية والقضائية المستخرجة من القوانين العربية والمعتمدة من قبل مجلس الوزراء العرب( 3

 .2010ديسمبر   20، بتاريخ 852ـ، القرار 2عربي للبحوث القانونية والقضائية، الدورةالعقابية، المركز ال
ج جمعیة الوداد برنام ،مجلة مشاركة، ''خارج السجن الاحتياطيالعقوبة السالبة للحریة والحبس  لتنفيذطریقة حدیثة ''نرمين شراب، ( 4

 .33ص ،2015، 02د الأمم المتحدة الانمائي، العد
 .10ص ،سالم، المرجع السابقعمر ( 5
، 16ص ص  ،2009، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بط، القاهرة، -دراسة مقارنة–المراقبة الجنائية الالكترونية ، عبيد حسنينأسامة ( 6

17. 
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 الإلكتــــــرونية بالنسبة للمتهم، إلا أنه ذكر الجهـــــة القضائية المختةة بفرضه، كما نص على العمل بالمراقبة 

الإلكترونية كبديل للتوقيف تحت النظر، في حين أن التشريعات الأخرى تبنتها لقناعتها بأنها من القضائيــــــة 

الأنظمة العقابية العربي التي باتت تنسجم مع الغرض المعاصر للعقوبة وهو إصلاح وتأهيل المحكوم عليه 

1خارج السحن.
 

بالنسبة للشخص المحكوم عليه  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري عرف السوار الإلكتروني 

 2نهائيا بعقوبة.

 / دور المراقبة الالكترونية: 2

 يتجلى دور المراقبة الالكترونية من زاويتين:

إلا  يزول لا أمر يقيني وهو الدساتير، مختلف في المبدأ هذا كرسالبراءة:  بقرينة المساس من الحد أ/ 

 3بحكم بات. إلا المتهم حرية تسلب لا أن تقض ي القاعدة وهذه مثله، بيقين

 جزائية، دعوى  كل إليه تسعى ما وهوالعامة:  والمصلحة الفردية المصلحة بين التوازن  ب/ تحقيق

 عمله ويمارس مسكنه في يقيم الكترونيا فالمراقب الغير، عن أمره يخفى لا المؤقت للحبس الخاضع كان فإن

 حتى المسكن بحرية يمس في أنه محتجا النظام هذا عن عارض من الفقه من هناك أن إلا المزايا ورغم بحرية،

 إلى ضررا أشد وسيلة من تحول  نقطة بمثابة النظام هذا يبقى أنه إلا الشأن، صاحب برضا ذلك كان ولو

 4.ضررا أخف وسيلة

 الإلكترونية:الجهة المختصة بفرض المراقبة  -3

باتخاذ قرار بو ضع  التحققیختص قاض ي  02- 15بموجب الأمر  تعديلهوبعد إ. ج. ج وفقا لقانون 

بنةها  03الفقرة  01مكرر المادة  125هذا ما یستشف من نص المادة الإلكترونية، و تحت المراقبة  المتهم

من أجل المراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى التزام المتهم  ترتيباتأن یأمر باتخاذ  التحقيق"یمكن لقاض ي 

 .المذكورة بالتدابير 

                                                           
، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، ''02-15''نظام المراقبة الالكترونية في ظل تطور النظم الجرائية بموجب الأمر عبد الهادي درار، ( 1

 .144ص، 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، العدد الثالث، جانفي  ،جامعة محمد بوضياف المسيلة
، يتضمن تنظيم السجون وإعادة 2005فبراير  06ه الموافق لـ 1425ذي الحجة  27مؤرخ في  04-05قانون رقم من ال مكرر 150المادة تنص  (2

جمادى الأولى  12، المؤرخ في 01-18، المعدل بالقانون رقم 2005فبراير  13، الةادرة بتاريخ 12تماعي للمحبوسين، ج. ر. عدد الإدماج الاج

: الوضع تحت المراقبة الإلكترونية إجراء يسمح بقضاء على أنه 2018يناير  30، الةادرة بتاريخ 5، ج ر عدد 2018يناير  30ه الموافق لـ 1439

يتمثل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية في حمل الشخص المحكوم عليه، طيلة ة. العقابي خارج المؤسسةكل العقوبة أو جزء منها  المحكوم عليه

ين في مقرر الوضع الةادر عن قاض ي  ،1مكرر 150المدة المذكورة في المادة 
ّ
لسوار إلكتروني يسمح بمعرفة تواجده في مكان تحديد الإقامة المبـ

 ''.العقوباتتطبيق 

، مجلة الجمعة الإسلامية للدراسات، العدد مراقبة المتهم الكترونيا كوسيلة للحد من مساوئ الحبس الاحتياطي''''ساهر إبراهيم الوليد، ( 3

 .373ص ،2013الأول، غزة 
 .377، 376صالمرجع نفسه، ص ( 4
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قاض ي ل تقديريةوما یفهم من كلمة" یمكن" هو أن قرار الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة هو سلطة  

1.المتهمبعض الالتزامات المفروضة على  تعديل، وله سلطة إضافة أو التحقيق
 

 التزامات واضع السوار الإلكتروني -4

 03الفقرة  1كرر م  125ةادـــــــنجد الم 02-15ئري المعدل بالأمر بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة الجزا

المذكورة  ر بالتدابيیأمر بالمراقبة الإلكترونیة للتحقق من مدى التزام المتهم  التحقيقتنص على أن قاض ي 

  :أدناه، ومنها

 ،إلا بأذن هذا الأخير التحقيقالتي حددها قاض ي  الإقليميةعدم مغادرة الحدود  -

 التحقيق،عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاض ي  -

 ،ببعضهم الاجتماعأو  التحقيقیمنعهم قاض ي  الذينالأشخاص  رؤيةالامتناع عن  -

 ،محددة مواعيدعدم مغادرة مكان الإقامة إلا بشروط وفي   -

 .لأخيروعدم مغادرتها إلا بأذن هذا ا التحقيقالمكوث في إقامة محمیة یعینها قاض ي  -

المثال  سبيلالمذكورة سابقا فهي على  1مكرر  125ضافة إلى الالتزامات المنةوص عليها في المادة إ

جدیدة عن طریق قرار مسبب ومعلل من  التزامات إليهاأن یعدل أو یضیف  التحقيقوأنه یمكن لقاض ي 

 2التحقيق.طرف قاض ي 

هو مجرد وسيلة جوازية للمراقبة على تنفيذ من خلال ما سبق نستنتج ان نظام المراقبة الإلكترونية 

الرقابة القضائية، وليس نظاما بديلا للحبس المؤقت كما يعتقد البعض، فهو أصلا كما يلاحظ من النص 

غير مستقل عن الرقابة القضائية، ويعتبر اليوم جزء لا يتجزأ من نظامها القانوني، بهدف تدعيمها وضمان 

أعلاه التي تعبر عن نطاق  10، 9، 6، 2، 1لالتزامات الواردة في البنود حسن تطبيقها على المتهم ضمن ا

 تطبيقه في مجال الرقابة القضائية.

ضف إلى ذلك أنه لو كان لدى المشرع الجزائري رغبة في تبنيه كنظام بديل للحبس المؤقت لأفرده في 

ابة القضائية ووسط بينها من ق.إ.ج.ج كنظام ثاني بديل بعد الرق 123نص خاص أو لجعله ضمن المادة 

 وبين الحبس المؤقت، مثلما فعل تماما المشرع الفرنس ي مع تدبير الإقامة الجبرية مع المراقبة الإلكترونية.

 الفرع الثاني: مدة الرقابة القضائية

إن تنفيذ التزامات الرقابة القضائية مرتبط بمدة محددة، وباعتبار هذا الإجراء )الرقابة القضائية(  

الإجراءات المؤقتة، فإنه يكون مرتبط بفترة التحقيق، لكن الرقابة القضائية لا تقيد بأجل محدد كما من 

، عكس ما هو عليه الحال في الحبس المؤقت 3أنها غير قابلة للتجديد، لأن آثارها تمتد طول فترة سير التحقيق

 الذي يمدد.
 

                                                           
 .147المرجع السابق، ص، عبد الهادي درار( 1
على أنه:''... يمكن قاض ي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيف أو يعدل التزاما من الالتزامات  3الفقرة  1مكرر  125تنص المادة ( 2

 المنةوص عليها أعلاه...''
 . 285عمارة فوزي، المرجع السابق، ص( 3
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 أولا: بداية الرقابة القضائية

حيز التطبيق ابتداء من التاريخ الذي يحدده القرار الةادر بشأنها من قاض ي  تدخل الرقابة القضائية 

شفاهة إلى المتهم الخاضع للرقابة من طرف قاض ي التحقيق، وتدوم الرقابة القضائية ، ويبلغ 1التحقيق

ها عليها أو ترفع، وتستمر إلى غاية مثول المتهم أمام جهة الحكم التي لها أت تبقي 2مبدئيا مدة سير التحقيق

من ق.إ.ج.ج التي تجيز في فقرتها الثانية لجهة الحكم الأمر بوضع المتهم تحت  3مكرر  125وفقا لنص المادة 

الرقابة القضائية في حالتين هما: تأجيل الحكم في القضية من جلسة إلى أخرى، والأمر بإجراء تحقيق 

 3تكميلي.

، 4للمتابعة أو بإجراء قضائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى  تنتهي الرقابة القضائية بةدور أمر بألا وجه

حيث أن بقاء المتهم خاضعا لإجراء الرقابة القضائية بعد صدور أمر بألا وجه للمتابعة يعتبر غير مبرر ولهذا 

 5يتعين ان يةدر أمرا برفع الرقابة القضائية عن المتهم.

قاض ي التحقيق الأمر برفع الرقابة القضائية وقد تنتهي أيضا قبل غلق التحقيق حيث أنه يجوز ل 

 125سواء تلقائيا أو بطلب من وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكيل الجمهورية )المادة 

، كما يمكن أيضا أن ترفع الرقابة القضائية من قبل قاض ي التحقيق إذا رأى ضرورة لذلك قبل 6(2مكرر 

يد طلب رفع الرقابة القضائية المقدم من المتهم أو محاميه إلا بانتهاء أجل شهر انتهاء التحقيق، ولا يجوز تجد

 7من تاريخ رفض الطلب السابق.

 / حق طلب رفع الرقابة القضائية:1

من ق.إ.ج.ج يجوز لقاض ي التحقيق إذا تبين له بعد إصداره لأمر الوضع  2مكرر  125وفقا للمادة  

د ضروريا لحسن سير التحقيق إصدار أمر برفع هذا الإجراء تلقائيا، تحت الرقابة القضائية، أن ذلك لم يع

فكلما رأى أن إبقاء المتهم تحت الرقابة القضائية لم يعد ضروريا يقرر الأمر برفع الرقابة القضائية من تلقاء 

ما ، كما أجاز القانون لوكيل الجمهورية أن يطلب رفع الرقابة القضائية، ك8نفسه ولو قبل غلق التحقيق

منح هذا الحق للمتهم أو محاميه، غير أنه في هذه الحالة الأخيرة على قاض ي التحقيق بعد استشارة وكيل 

 9( يوم من تقديم الطلب.15الجمهورية أن يفةل في الطلب بأمر مسبب في أجل خمسة عشر )
  

 

                                                           
 .432عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 1
 .47علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص( 2
 ، المرجع السابق. 156-66أمر رقم ( 3
 .60حسين طاهري، المرجع السابق، ص( 4
 .121، 120عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص( 5
 .126أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص( 6
 .49علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص( 7
 . 121عبد العزي سعد، المرجع السابق، ص( 8
 .145ع السابق، صمحمد حزيط، المرج( 9
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ابيا شكل سواء كتوتجدر الإشارة إلى أن القانون لم يحدد شكل الطلب، وبالتالي يمكن تقديمه بأي 

 1أمام أمانة ضبط التحقيق أو شفاهة أمام قاض ي التحقيق.

 / إجراءات الفصل في طلب رفع الرقابة القضائية:2

 2أوجب القانون على قاض ي التحقيق الفةل في الطلب برفع الرقابة القضائية خلال مدة محددة 

حقيق أن يفةل في الطلب بموجب أمر فإذا كان الطلب مقدما من المتهم أو محاميه، يجب على قاض ي الت

، أما في حالة كون الطلب مقدم 3يوما من تقديم الطلب 15مسبب بعد استشارة وكيل الجمهورية في أجل 

من طرف وكيل الجمهورية، فرغم إغفال المشرع النص على الأجل المحدد الذي يلتزم به قاض ي التحقيق 

من  69من المادة  3الحالة اللجوء إلى تطبيق أحكام الفقرة للفةل في طلب وكيل الجمهورية، يمكن في هذه 

، وفي حالة إصدار قاض ي التحقيق أمر برفض رفع الرقابة القضائية يكون هذا الأمر قابلا للاستئناف 4ق.إ.ج.ج

أيام من تاريخ التبليغ بأمر الرفض طبقا  3من قبل وكيل الجمهورية، وكذا المتهم أو محاميه خلال أجل 

 5من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. 721للمادة 

أما في حالة إتخاذ قاض ي التحقيق موقفا سلبيا بعدم البت في طلب وكيل الجمهورية خلال الخمسة 

( يوما من يوم تقديم الطلب من قبل المتهم أو 15( أيام التالية لتقديم الطلب، وخلال الخمسة عشر )5)

تحقيق باللجوء مباشرة إلى غرفة الاتهام التي يتعين عليها إصدار قرارها محاميه، أجاز مجابهة سلبية قاض ي ال

، والملاحظ أن المشرع 6من ق.إ.ج.ج( 2/3مكرر  125عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها )المادة  20في أجل 

 لم يرتب أي أثر على عدم بت غرفة الاتهام في الطلب المرفوع إليها.

تجديد طلب رفع الرقابة القضائية ولا تقديم طلب ثاني إلا بعد مرور وفي جميع الأحوال لا يجوز  

 7من ق.إ.ج.ج. 2مكرر  125شهر كامل من تاريخ رفض الطلب السابق طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

 الفرع الثالث: تقدير الرقابة القضائية

ة والمحافظة على مةلح يعد هذا النظام وسيلة ناجعة للتقليل من حالات اللجوء إلى الحبس المؤقت

التحقيق والأمن العام من جهة، وحرية الفرد من جهة أخرى، فمن غير المعقول ان يترك من هو متهم بارتكاب 

، كما أنه وسيلة تضمن حضور المتهم 8جريمة حرا دون أي قيد، لمجرد أن قرينة البراءة لا تزال قائمة في حقه

لى التقليص من النفقات الموجهة للمؤسسة العقــــــــابية وتحقيق أمام القضاء بالإضافة إلى ذلك أنه يهدف إ

                                                           
 .45علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص( 1
 122عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 2
 ، المرجع السابق.156-66، أمر رقم 2/2مكرر  125المادة ( 3
يتعين عليه أن يةدر أمرا مسببا من ق.إ.ج.ج على أنه:'' إذا رأي قاض ي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه  69تنص المادة ( 4

 خلال الأيام الخمسة التالية لطلب وكيل الجمهورية.
 .217، ص2014والنشر والتوزيع، الجزائر،  هومة للطباعةبط، دار  ،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائيةمحمد حزيط، ( 5
 .286عمارة فوزي، المرجع السابق، ص( 6
 ، المرجع السابق.156-66أمر رقم ( 7
 .213خطاب كريمة، المرجع السابق، ص( 8
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ــــرينة البراءة، كما يتةــــــــــــف نظــــــام الرقابة ائية القض الازدحام فيهـــــا، كما أن هذا النظــــــام يهدف إلى تعزيز قــــــــ

لمتابع حق الاستمرار في ممارسة بالمرونة ويتكيف مع جميع الوضعيات بدون عنف، كما تترك للشخص ا

1وظيفته المهنية والاجتماعية إلا استثناء دون حرمان عائلته من المداخيل.
 

إلا أنه ما يعاب على هذا النظام أنه يفرض رقابة يستشف منها وأنها ماسة بالكرامة، كما أن تدخل  

كما أن مراقبة الالتزامات المفروضة عدة أجهزة في الرقابة تعد عاملا من عوامل إفشاء أو إشهار المتابعة، 

كالمنع من الاتةال ببعض الأشخاص يةعب تحقيقها، بالإضافة إلى غياب الآليات والوعي لتطبيق إجراء 

، ومن بين الانتقادات التي وجهت إليها كذلك عدم خضوع إجراء الرقابة القضائية لرقابة 2الرقابة القضائية

من ق.إ.ج.ج، فإنه لا يمكن لا للمتهم ولا للنائب العام الحق في  1ف 496المحكمة العليا وذلك طبقا للمادة 

، 3الطعن بالنقض ضد قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالرقابة القضائية شأنهــــــا في ذلك شأن الحبس المؤقت

لتزام ا بالإضافة إلى عدم الثقة في التزامات الرقابة القضائية من طرف القضاة، وذلك لةعوبة التأكد من

، بالإضافة إلى غياب النةوص الةريحة التي تنهي إجراء الرقابة القضائية إذ من 4المتهم بتطبيق الالتزامات

غير المعقول أن يبقى المتهم الذي استفاد من حكم يقض ي بالبراءة تحت الرقابة القضائية لسنوات، إذا ما 

5استخدمت النيابة العامة طريقي الاستئناف والطعن بالنقض.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32علي بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص( 1
 المرجع نفسه.( 2
 من ق.إ.ج.ج:'' لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي: قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية...'' 496تنص المادة ( 3
 .405السابق، صبوكحيل، المرجع لخضر ( 4
 130، المرجع السابق، صالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  (5
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 ملخص الفصل الأول:

لقد تطرقنا في هذا الفةل لنظام الرقابة القضائية، إذ يعد من أهم الإجراءات التي استحدثها  

المشرع الجزائري كإجراء جديد يلجأ إليه قاض ي التحقيق كبديل للحبس المؤقت ووسيلة للحد من اللجوء 

المساس بالحرية الفردية، حيث يعد نظام المراقبة القضائية إليه، بإصدار تعديلات تتماش ي ومبدأ عدم 

نموذجا فريدا للإجراءات الجزائية تقرر ما تناسب كل متهم من الإجراءات وفقا لسلوكاته الاجتماعية 

والثقافية والصحية، فهذا الإجراء استطاع أن يوازن بين مةلحة التحقيق القضائي والأمن العام للدولة 

 لفرد الشخةية من جهة أخرى.من جهة، وحرية ا

ورغم الانتقادات الموجهة لإجراء الرقابة القضائية كبديل للحبس المؤقت، إلا أنه يعتبر وسيلة هامة  

في القانون الجنائي خاصة بعد إدخال التكنولوجيا في متابعة تنفيذ التزامات الرقابة القضائية على إثر 

، وذلك باستحداثه لتقنية المراقبة عن طريق السوار 02-15الأمر التعديل لقانون الإجراءات الجزائية بموجب 

الإلكتروني تدعيما لنظام المراقبة القضائية وتوسيعا لنطاقه، واحترام حقوق الإنسان وفق مبادئ المحاكمة 

 العادلة.
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 على المتهم  الإفراج المؤقتنظام الفصل الثاني: 
إن الحبس المؤقت إجراء استثنائي اقتضه مبررات تتةل أساسا بمةلحة التحقيق، فإذا زالت أو  

تغيرت هذه المبررات وتبين أن مةلحة التحقيق لم تعد تقتضيه يتعين إنهاؤه، ويتخذ انقضاءه صورة الإفراج 

 المؤقت.

خةية التي هي من أهم الحقوق، وهي إن المبدأ الأساس ي هو أن لكل إنسان الحق في الحرية الش 

حالة أصلية في كل إنسان لا يجوز المساس بها، فوجود المتهم حرا طليقا هو الوضع الطبيعي الذي يجب 

عليه قبل ثبوت إدانته في غياب مبررات اللجوء إلى الحبس المؤقت، لذا يتوجب على القاض ي إصدار أمر 

، وهذا الإجراء، أي الحبس المؤقت متةور في جميع الجرائم وإزاء بالإفراج عن المتهم عند زوال هذه المبررات

 جميع المتهمين وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق.

حيث يعتبر نظام الإفراج المؤقت من بين بدائل الحبس المؤقت الأكثر أقدمية، بحيث تبناه المشرع  

وظيفته تبقى محدودة في مواجهة مساوئ ، إلا أن 1966جوان  10منذ أن أصدر قانون الإجراءات الجزائية في 

الحبس المؤقت، والأصل أن الإفراج المؤقت إفراج جوازي، غير أن هناك حالات قانونية معدودة، إذا تحققت 

يةبح فيها الإفراج وجوبا وفي بعض حالاته نهائيا كةدور أمر بألا وجه للمتابعة مثلا، وفي جميع الأحوال لا 

ديلا للحبس المؤقت، على غرار الإفراج الجوازي الذي يعتبر البديل الثاني للحبس يمكن أن يكون هذا الأخير ب

المؤقت، حيث سنتطرق إلى نظامه القانوني من الوجهة الموضوعية والإجرائية، تماشيا مع آخر تعديل الذي 

وإيجاد ، في إطار سعي المشرع الجزائري في البحث 2007مارس  27المؤرخ في  07-17أدخل بموجب القانون 

 النظام القانوني الأمثل لهذا الإجراء.

ومن خلال ما تقدم ارتأينا دراسة نظام الإفراج المؤقت في هذا الفةل من خلال مبحثين، نتطرق  

لإطار الإجرائي ا ، ونتناول في المبحث الثانيالإطار الموضوعي لنظام الإفراج المؤقت على المتهم في المبحث الأول 

 ت على المتهملنظام الإفراج المؤق
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 الإطار الموضوعي لنظام الإفراج المؤقت على المتهم المبحث الأول:
في غياب مبررات اللجوء إلى الحبس المؤقت والرقابة القضائية نص المشرع الجزائري في قانون  

ق. إ. ج على  123الإجراءات الجزائية على إمكانية بقاء المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق حيث نةت المادة 

 أنه: ''يبقى المتهم حرا أثناء إجراءات التحقيق''.

وقد عرف إجراء الإفراج المؤقت في العديد من التشريعات القديمة كإجراء بديل للحبس المؤقت،  

 ويعد أمر الإفراج عن المتهم من أهم الأوامر التي يةدرها قاض ي التحقيق لكونه يتةل بحرية المتهم ولةالحه.

ه سنحاول من خلال هذا المبحث تبيان واستخلاص المفاهيم الأولية له من تعريف وبيان وعلي 

وتمييزه عما يشابهه من أنظمة، حيث قسمنا هذا المبحث  لأهدافه، وتبيان نطاق تطبيقه من عدة مستويات،

لى نطاق تطبيق ي إإلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول مفهوم نظام الإفراج المؤقت، ونتطرق في المطلب الثان

 نظام الإفراج المؤقت وتمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له.

 المطلب الأول: مفهوم نظام الإفراج المؤقت

من بين الحقوق التي يتمتع بها الفرد وهو أن يعيش حرا طليقا يمارس مهامه ونشاطاته في وضع  

طبيعي وعادي بدون أية قيود أو عراقيل تحد من حريته، إذ يعد الحبس المؤقت والرقابة القضائية إجراءان 

حبسه،  ة انتفاء مبرراتاستثنائيان، فالأصل أن يكون المتهم مفرجا عنه طيلة سير إجراءات التحقيق في حال

فإذا لم تكن هذه المبررات متوفرة فلا يجوز للسلطة المخولة بهذا الحق الاعتداء على الحريات الشخةية 

للأفراد، ومن أجل تقديم مفهوم واضح ودقيق لنظام الإفراج المؤقت في هذا المطلب، إذ يجب إعطاء تعريف 

 ل، ثم التطرق إلى أهم أهدافه في الفرع الثاني. مناسب لهذا النظام وبيان أنواعه في الفرع الأو 

 الفرع الأول: تعريف نظام الإفراج المؤقت وأنواعه

لم يتعرض قانون الإجراءات الجزائية سواء صراحة أو ضمنا إلى تعريف الأمر بالإفراج المؤقت، إذ  

ذلك، تاركين أمر لم يخةه المشرع بتعريف خاص به، حيث أن أغلب التشريعات المقارنة لم تنص على 

 تعريفه للفقه، حيث تعددت التعريفات واختلفت باختلاف آراء أصحابها.

فقد عرفه الأستاذ عبد العزيز سعد بأنه:'' هو ذلك الأمر الذي يةدره قاض ي التحقيق من تلقاء  

عد تنفسه أو بناء على طلب إطلاق سراح المتهم الذي سبق وأصدر الأمر بحبسه، بعد أن تأكد من أنه لم 

هناك أية فائدة في بقائه رهن الحبس المؤقت، ولا خوف منه ومن التأثير على إجراءات أعمال التحقيق التي 

مازالت لم تنجز بعد، وهو أمر يمكن أن يةدره قاض ي التحقيق أثناء سير إجراءات التحقيق أو بعد الانتهاء 

، أو لأنه قدم ضمانات كافية لمثوله أمام منه، وسواء كان سبب ذلك هو ظروف المتهم الصحية أو الاجتماعية

1القضاء من جديد وكلما طلب منه ذلك رسميا لا فرق بين كون الواقعة جنحة أو جناية''.
 

 

 

 

                                                           
 .133عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص( 1
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وعرفه الدكتور رؤوف عبيد بأنه:'' إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا على ذمة التحقيق بزوال مبررات 

 1كما قد يكون جوازيا''.الحبس المؤقت، وقد يكون الإفراج وجوبيا، 

 في إنهاؤه یجوز  استثنائي بأنه:'' وسيلة إنهاء الحبس المؤقت كون هذا الأخير ذو طابع بوكحيل الأخضر وعرفه

 2 .مدته'' كانت ومهما الإجراءات، من مرحلة أیة

 تثبت أن قبل المؤقت الحبس المتهم إيداع الحالات بعض أجاز في المشرع أما الدكتور جيلالي بغدادي فيرى أن

 3المتهم. عن الإفراج تعين الضرورة هذه زالت إذا ذلك، بحیثل الضرورة دعت إذا إدانته

وما يلاحظ على هذه التعريفات أنها جاءت متقاربة بين أمر الإفراج وزوال مبررات الحبس المؤقت  

 دون أن تأتي بتعريف لهذا الإجراء بةفة مجردة وبشكل مستقل عن باقي المفاهيم.

حيث يمكن تعريفه أنه:'' ذلك الأمر الةادر عن قاض ي التحقيق أو غرفة الاتهام أو جهات الحكم إما تلقائيا  

أو بناء على طلب المتهم أو محاميه أو النيابة العامة، وذلك حسب الشروط المحددة قانونا في قانون الإجراءات 

 الجزائية.

 ثانيا: أنواع الإفراج المؤقت

 ئري الحالات التي يتم فيها الإفراج عن المتهم بعد حبسه مؤقتا كما يلي:بين المشرع الجزا 

 / الإفراج بقوة القانون:1

الإفراج بقوة القانون هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا، ويعرف أيضا بالإفراج الوجوبي أو  

ه يكون لها تقدير ملاءمت، ويقةد به التزام سلطة التحقيق بالإفراج عن المتهم المحبوس دون أن 4الإلزامي

 5باعتبار أن علة ومبررات الحبس المؤقت قد انتهت.

الإفراج بقوة القانون يختلف عن الإفراج الجوازي في أنه ليس سلطة تقديرية لقاض ي التحقيق،  

إنما هو حق للمتهم متى استوفى شروطا معينة مثل حالة ما إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أفرج عليه 

رغم استئناف النيابة العامة، فالمتهم يستفيد من الإفراج دون حاجة لتقديم طلب ولا حاجة لأمر وجوبا، 

 6من قاض ي التحقيق.

وقد نص المشرع الجزائري على حالات معينة يتعين فيها على قاض ي التحقيق الإفراج على المتهم دون  

 تية:الحاجة إلى تقديم طلب بمجرد توافر إحداها وذلك في الحالات الآ

                                                           
 .484ص ،2006مةر، ، ، دار الجيل للطباعة17 طبعةمبادئ الإجراءات الجنائية القانون المصري،  ،رؤوف عبيد( 1
 .134الأخضر بوكحيل، المرجع السابق، ص( 2
 .202، ص، الطبعة الأولى، ديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر-دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية-جيلالي بغدادي، التحقيق ( 3
 437عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 4
 .151، ص2007، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، مةر، ضمانات الحبس الاحتياطيمحمد علي سويلم، ( 5
 .57لعيش، المرجع السابق، صفضيل ا( 6
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يفرج عن المتهم المحبوس مؤقتا وجوبا إذا ثبت أن أ/ أن تكون الجريمة مما لا يجوز الحبس فيها:  

 ، ذلك أن الحبــــــس المؤقت جائـــــــز فقط في الجنـــــايات 1الجريمة المتـــــــابع بها جنحة عقوبتها الغرامة أو المخالفة
 

وعلة وجــوب الإفــــــــراج المــــؤقت في هذه الحـــالة هي ثبوت انتفـــــاء السند والجنـــح التي يعـاقب عليها بالحبس، 

 2القانوني للحبس المؤقت.

يجب الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا كلما انقضت مدة الحبس  ب/ انتهاء مدة الحبس المؤقت: 

ه لتي يجوز لقاض ي التحقيق فيها بتمديدالمؤقت المحددة قانونا، التي لا يجو ز التمديد فيها أصلا، أو تلك ا

 3وانتهاء الآجال المحددة قانونا، أو رفضت غرفة الاتهام تمديده.

: إذا ما توصل ج/ صدور أمر بأن لا وجه للمتابعة أو الحكم ببراءة المتهم أو اعفاءه من العقاب

لائل أو في حالة عدم وجود د قاض ي التحقيق إلى كون الوقائع المنسوبة للمتهم لا تشكل جريمة يعاقب عليها،

كافية ومتماسكة على ارتكاب المتهم للجريمة بحيث يتحقق ذلك بانتفاء الجريمة موضوع الاتهام يةدر قاض ي 

من ق.إ.ج.ج، إلا أنه  2ف 163التحقيق أمر بأن لا وجه للمتابعة ويفرج عن المتهم كأصل عام وفقا للمادة 

د استئناف وكيل الجمهورية أو النظر في استئنافه في حالة رفعه يبقى هذا الأخير محبوسا حتى ينتهي ميعا

 4من ق.إ.ج.ج. 3ف 163فضلا عن بقاءه محبوسا إذا كان محبوسا لسبب آخر وفق المادة 

أما في حالة الحكم ببراءة المتهم أو إعفاءه من العقاب يفرج عنه في الحال، بغض النظر عن استئناف 

 311العامة التي تقرر أن الاستئناف يوقف التنفيذ، وفي ذلك نةت المادة  النيابة العامة، خلافا للقاعدة

من ق.إ.ج.ج على ما يلي:'' إذا أعفي عن المتهم من العقاب أو برئ أفرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا 

 لسبب آخر دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.

ئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صبغت ولا يجوز أن يعاد أخذ شخص قد بر 

في فقرتها الأولى من نفس القانون على أنه:'' يخلى سبيل المتهم  365، كما نةت المادة 5بتكييف مختلف''

المحبوس مؤقتا فور صدور الحكم ببراءته أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ 

ذلك رغم الاستئناف ما لم يكن محبوسا لسبب آخر''، وهو ذات الوضع في حالة الحكم عليه أو بالغرامة، و 

بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة فقط، تطبيقا للفقرة الثانية من هذه المادة التي نةت:'' وكذلك 

المؤقت  دة حبسهالشأن بالنسبة للمتهم المحبوس مؤقتا إن حكم عليه بعقوبة الحبس بمجرد أن تستنفذ م

 6هذه العقوبة المقض ي بها عليه''.

                                                           
علوم ، كلية الحقوق والمحمد خيضر بسكرة جامعة ،مجلة المنتدى القانوني، ''الحبس المؤقت ضماناته في التشريع الجزائري''عباس زواوي، ( 1

 .269، ص2008العدد الخامس، مارس  السياسية
 .605، ص1998النهضة العربية، مةر،  ، دار 3، الطبعة شرح قانون الإجراءات الجنائيةمحمود نجيب حسني، ( 2
 .438عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص( 3
، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات في التشريع الجزائري  ئيةزاقانون الإجراءات الج مبادئأحمد شوقي الشلقاني، ( 4

 .298، ص2010الجامعية، الجزائر، 
 لسابق.، المرجع ا156-66أمر رقم  (5
 نفسه.، المرجع 561-66أمر رقم  (6
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د/ عدم فصل قاض ي التحقيق في طلب وكيل الجمهورية بالإفراج أو عدم بت غرفة الاتهام في 

يفرج عن المتهم المحبوس مؤقتا في الحال إذا أغفل قاض ي التحقيق في طلب الإفراج المقدم من طلب المتهم: 

( ساعة من تـــــاريخ تقـــــديم طلب 48في المــــــدة القـــــانونية المحــــــددة بثمـــان وأربعين ) قبـــــــل وكيل الجمهــــــورية

من ق.إ.ج.ج، ويطبق ذات الحكم )الإفراج عن المتهم( في حال عدم فةل  2ف  126الإفراج وفقا لنص المادة 

، 1من ق. إ   ج. ج 2ف  17وما طبقا للمادة ي 30غرفة الاتهام في طلب الإفراج المقدم لها من المتهم في أجل 

وذات الوضع في الحالات التي تكون فيها المحكمة العليا هي المختةة في طلبات الإفراج طبقا لنص المادة 

من نفس القانون، فإنه في حالة طعن المتهم بالنقض في حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فإن  5ف  128

ة العليا هي المختةة بالنظر  في طلب الإفراج المقدم إليها، وذلك في أجل خمسة الغرفة الجزائية لدى المحكم

وأربعين يوما، وفي حالة انقضاء الأجل المحدد ولم تفةل في الطلب يفرج عن الممتهم في الحال ما لم يتقرر 

2إجراء تحقيقات بشأن طلبه.
 

الإفراج وجوبيا، والتي من شأنها إذن نص القانون الجزائري على عدد من الحالات التي يكون فيها 

وقف تنفيذ الحبس المؤقت دون الرجوع إلى السلطة التقديرية للجهة الآمرة به، وبالرجوع إلى الأصل في 

الإنسان وهو الحرية، لكنه أغفل تحديد بعض التفاصيل المتعلقة بالتزامات المتهم المفرج عنه بقوة القانون 

ات التحقيق لاتزال سارية، فعلى المشرع التدخل لتدارك الفراغ وخةوصا في حالة ما إذا كانت إجراء

 القانوني.

 / الإفراج الجوازي:2

إذا ما انتهى قاض ي التحقيق أو على وشك الانتهاء من إجراءات جمع الأدلة حول المتهم المحبوس  

ثر الإفراج عنه لا يؤ مؤقتا، وتبين له من ملف التحقيق أنه لم يعد هناك مبرر لبقاء المتهم محبوسا، وأن 

ولى طبقا لأحكام الفقرة الأ  -قاض ي التحقيق-على حسن سير التحقيق ولا يعرقل أو يشوه الحقيقة، جازى له 

من قانون الإجراءات الجزائية أن يةدر أمرا بالإفراج عن المتهم بعد استطلاع رأي وكيل  126من المادة 

المتهم الذي يتعين عليه أن يلتزم بحضور جميع إجراءات  الجمهورية، وفي حالة موافقة هذا الأخير يفرج عن

 3التحقيق عند استدعائه، وأن يخطر قاض ي التحقيق بجميع تنقلاته.

 وللإفراج الجوازي صور تتمثل فيما يلي:

يةدر من جهات التحقيق سواء قاض ي التحقيق أو غرفة الاتهام تلقائيا دون أ/ الإفراج التلقائي:  

 1ف 126لب موجه من جهة ما أو من المتهم بعد استطلاع رأي النيابة طبقا لنص المادة الحاجة إلى تقديم ط

 4 ق. إ. ج. 339من ق. إ. ج، كما يجوز لجهات الحكم طبقا لنص المادة  186والمادة 

                                                           
 .142، 141السابق، ص ص، المرجع عبد الله أوهايبية (1
 السابق.، المرجع 615-66أمر رقم  (2
 .98السابق، ص، المرجع علي شملال (3
 السابق.، المرجع 615-66أمر رقم  (4
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 126من خلال الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة ب/ الإفراج بناء على طلب وكيل الجمهورية:  

أعلاه، يتبين لنا أن قانون الإجراءات الجزائية قد منح لوكيل الجمهورية حق طلب الإفراج المؤقت  المشار إليها

 على المتهم المحبوس مؤقتا في أي وقت يشاء أثناء مرحلة إجراءات التحقيق.

وعندما يعمد وكيل الجمهورية إلى ممارسة حقه في طلب الإفراج عن المتهم المحبوس، فإنه يجب  

 ( ساعة من تــــــاريخ تقـــــــديم الطــــــلب، 48لتحقيق أن يفةـــــل في طلبه هذا خـــــلال ثمانية وأربعين )على قاض ي ا

 وإذا تماطل قاض ي التحقيق سهوا أو عمدا، وكانت هذه المهلة قد انتهت، دون أن يكون قاض ي التحقيق قد 

يكون حبسه تعسفيا، ويجب إطلاق سراحه فةل في هذا الطلب فإن المتهم الذي بقي بعد ذلك محبوسا س

 1والإفراج عنه فورا بقوة القانون وذلك تطبيقا لما نةت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة.

يجوز للمتهم كما يجوز لمحاميه ان يقدما طلبا بالإفراج  ج/ الإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه: 

ات الجزائية، ولا يشترط في هذا الطلب شكلا معينا وإنما يكتفي من قانون الإجراء 127المؤقت طبقا للمادة 

فيه بذكر الأسباب التي دفعته لتقديم الطلب فإذا ما توصل قاض ي التحقيق بالطلب وجب عليه إرسال هذا 

الطلب مصحوبا بملف التحقيق في الحال إلى وكيل الجمهورية ليبدي رأيه ويقدم طلباته بشأنه، كما يبلغ 

قت المدعي المدني بكتاب موص ى عليه لكي يتاح له إبداء ملاحظاته، على أن يبت قاض ي التحقيق في نفس الو 

أيام على الأكثر من يوم إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية بالرفض أو القبول، وذلك  8في الطلب في مهلة 

 2بأمر مسبب.

ا محل وضع في الحبس هذ الإجراء خاص بالأجانب فقط الذين كانو  د/ الإفراج تحت الكفالة: 

المؤقت ولا يطبق على المحبوسين مؤقتا من الجنسية الجزائرية، وقد نظمه المشرع الجزائري في المواد من 

من ق.إ.ج.ج، ويةدره قاض ي التحقيق بناء على طلب المحبوس الأجنبي وبعد استطلاع رأي  135إلى  129

 وكيل الجمهورية، على أن يتخذ في شأنه إجراءين وهما:

أن يةدر قرار بتحديد الإقامة الجبرية، يحدد فيه له محلا يقيم فيه ولا يغادر إلا بترخيص منه، وأن يبلغ  -

 هذا القرار إلى وزارة الداخلية.

أن يعين في أمر الإفراج الكفالة التي تضمن النتائج المترتبة على إتمام التحقيق ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد  -

 3له أن يسترده إذا أصدر أمرا بألا وجه للمتابعة أو حكم بالبراءة.أداء مبلغ الكفالة، و 

 لكن يثار التساؤل حول مدى جواز تطبيق نظام الإفراج بكفالة على الشخص المعنوي الأجنبي؟

بالرجوع إلى النةوص القانونية نلاحظ عدم وجود نص صريح يشير إلى إخضاع الشخص المعنوي 

سواء كان عاما أو خاصا لدفع الكفالة، كما أنه لا يوجد كذلك نص يعفي ويستثني الشخص المعنوي من 

ز و ذلك، غير أنه من خلال التطبيقات العملية للقانون الفرنس ي يمكن القول أن الشخص المعنوي يج

                                                           
 .135السابق، ص، المرجع عبد العزيز سعد (1
 .186، 185السابق، ص صالمرجع ، التحقيق في النظام الجزائري قاض ي ، محمد حزيط (2
 .187نفسه، صالمرجع  (3
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إخضاعه لدفع الكفالة مثل الشخص الطبيعي لكون الخطأ المرتكب من طرفه قد يحدث أثناء ممارسة 

 1النشاط أو بمناسبته، وما يخضع له الشخص المعنوي الوطني يطبق على الشخص المعنوي الأجنبي.

ها على قإن المشرع الجزائري قد ميز بين الوطني والأجنبي في دفع الكفالة، فهو لا يستبعد تطبي 

الشخص المعنوي الأجنبي وإخضاعه لالتزامات دفع الكفالة لضمان مثول الممثل القانوني للشخص المعنوي 

 لإجراءات التحقيق وتنفيذ الحكم وأداء ما يلزم من المةاريف والغرامات المالية للشخــــص المعنــــوي 

 2واعتبارات جبر الضرر وضمان تنفيذ الحكم الذي يةدر ضده.

ولقاض ي التحقيق أن يفرج عن المتهم ما لم ير ضرورة في بقائه رهن الحبس المؤقت، وتدفع الكفالة  

نقدا أو أوراقا مةرفية أو شيكات مقبولة الةرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة مقابل إيةال 

بلغ الكفالة ق ميستلمه الأجنبي من كاتب الضبط المكلف بةندوق المحكمة المختص، ويعين قاض ي التحقي

 ضمن الأمر بالإفراج المؤقت.

وإذا صدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى، فإن قاض ي التحقيق يأمر برد جزء أو مبلغ الكفالة، أما إذا  

صدر حكما عليه فيخةص مبلغ الكفالة أو الجزء المتبقي منها لسداد المةاريف وأداء الغرامة ودفع 

من ق. إ. ج، ويرد الجزء المتبقي إلى  132ا للترتيب المبين في المادة التعويضات المقررة للمدعي المدني طبق

 3من ق. إ. ج(. 135المتهم )المادة 

 الفرع الثاني: أهداف تطبيق نظام الإفراج المؤقت

لا يمكن أن تخرج غاية الإفراج عن كون أن الجريمة المحبوس من أجلها المتهم تعتبر من الجرائم  

تي لا يخش ى منها التأثير على وسائل إثباتها أو حسن سير التحقيق بشأنها أو كون قاض ي العادية أو البسيطة، ال

التحقيق لم يعد يقتنع بفائدة ولا ضرورة استمرار حبس المتهم، أو كون الأمر الذي صدر بحبسه أو تمديده 

المؤقت  أن الحبس لم يعد يتوفر فيه هو نفسه الشروط القانونية اللازمة لبقائه واستمراره، بالإضافة إلى

في حد ذاته ليس إلا إجراء أو تدبير إجرائي استثنائي لا يجوز تحويله إلى قاعدة عامة، ولا المغالاة في استعماله 

 4أو الإفراط في اللجوء إليه.

كما أنه على خلاف الرقابة القضائية التي جاءت كأصل لتقيد وتقلل من اللجوء إلى الحبس المؤقت  

 المؤقت أوجد لدرء إفراط القضاة في تنفيذ الحبس المؤقت.فإن الإفراج 

فالحبس المؤقت نظام استثنائي ينطوي على تقييد لحرية المتهم دون حكم قضائي صادر في الدعوى  

الجنائية، لذلك وجب أن يكون هذا النظام مقرونا بالضرورات التي أملته، فإن زالت تلك الضرورات فلسلطة 

 5المتهم.التحقيق أن تفرج على 

                                                           
 .73السابق، صالمرجع علي بولحية بن بوخميس،  (1
 .63السابق، صالمرجع علي بولحية بن بوخميس،  (2
 .94، 93، ص ص2011الجزائر، ، بط، دار الخلدونية، شرح قانون الإجراءات الجزائيةمحمد هشام فريجة، حسين فريجة،  (3
 .136عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص (4
 .34، 33، ص ص2007، بط دار النشر، المنةورة، 2006لسنة  145في ضوء أحكام القانون رقم الحبس الاحتياطي عبد الرؤوف مهدي،  (5
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من ق.إ.ج، مكن قضاة التحقيق من الأمر بالإفراج  4ف  123وما دام أن المشرع الجزائري في المادة  

المؤقت، إذا مازالت مبررات الحبس المؤقت، فالمفروض العمل بذلك كلما تبين زوال تلك المبررات لأن العمل 

 س المؤقت.بخلاف ذلك يجعل القاض ي المختص متعسفا ومفرطا في ممارسته للحب

ولهذا يرى الفقه الفرنس ي أن العيب ليس الحبس المؤقت، وإنما في إساءة ممارسته من قبل من  

 1تقرر لهم سلطة الأمر بالحبس المؤقت.

كما أن الإفراج عن المتهم يؤدي إلى إعادة التوازن في الخةومة الجنائية بين المةلحة الفردية للمتهم  

فراج يؤدي إلى ترك سراح المتهم وفي ذلك مةلحته، وفي المقابل فرض ومةلحة المجتمع، لأن الأمر بالإ 

 التزامات عليه لضمان بقاءه تحت تةرف القضاة وفي ذلك مةلحة المجتمع.

 المطلب الثاني: نطاق تطبيق الإفراج المؤقت وتمييزه عن بعض الأنظمة المشابهة له 

 القانوني الذي يمكن بسطه فيه، وتظهر أهميةإن نطاق تطبيق نظام الإفراج المؤقت يشير إلى المجال  

البحث في نطاق تطبيق الإفراج المؤقت في معرفة حدوده، اذ كلما كان هذا النظام معلوم الحدود كلما سهل 

تطبيقه وعرف القاض ي حدود سلطته فيه، وبالعكس من ذلك كلما كانت حدوده غامضة كلما صعب 

 ته فيه.تطبيقه وتعذر على القاض ي معرفة حدود سلط

كما أن نظام الإفراج المؤقت يتداخل مع العديد من الأنظمة المشابهة له، والتي وجب فةله وتمييزه  

 عنها.

ومن خلال هذا المطلب سنحاول بيان نطاق تطبيق الإفراج المؤقت في الفرع الأول، وتمييزه عن 

 بعض الأنظمة المشابهة له من خلال الفرع الثاني.

 تطبيق الإفراج المؤقتالفرع الأول: نطاق 

إن تحديد نطاق تطبيق الإفراج المؤقت، لا ينحةر في مستوى واحد أو زاوية واحدة، وإنما يتطلب  

 الأمر تناوله من عدة مستويات، من حيث الأشخاص، ومن حيث الجرائم، ومن حيث المدة.

 من حيث الأشخاص أولا: نطاق تطبيق الإفراج المؤقت

من ق.إ.ج.ج، نجدهما تنةان على إمكانية الإفراج  126والمادة  4ف  123بالرجوع إلى نص المادة  

 على كل من هم رهن الحبس المؤقت سواء كان بالغا أم حدثا.

قبل صدور قانون حماية الطفل الجزائري، أشار الأستاذ درياس زيدومة أنه يمكن للقاض ي المكلف  

هم الحدث مؤقتا أن يأمر بعد ذلك بالإفراج عنه، بالتحقيق مع الأحداث بما له من سلطة الأمر بحبس المت

وفق ما يقض ي به القانون، وأن القضاة في ظل عدم وجود نةوص قانونية خاصة بالأحداث فإنهم يطبقون 

 2عليهم القواعد العامة الخاصة بالبالغين.

                                                           
، 2008، بط، دار الجامعة الجديدة، ليبيا، -دراسة مقارنة–الحبس الاحتياطي وحماية الحرية الفردية إدريس عبد الجواد عبد الله بريك،  (1

 .202ص
 .240، 239السابق، ص صالمرجع درياس زيدومة،  (2
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 ورغم صدور قانون حماية الطفل نجد أن المشرع الجزائري لم ينص على طريقة جديدة لتطبيق 

نظام الأفراج المؤقت على المتهمين الأحداث، بل أجاز تطبيق نظام الإفراج المؤقت بنفس الطريقة التي كان 

، فأجاز لقاض ي التحقيق وفقا للمادة 1يطبق عليها قبل صدور قانون حماية الطفل، أي وفقا للقواعد العامة

في قانون الإجراءات الجزائية، من ق.ح.ط.ج ممارسة جميع صلاحيات قاض ي التحقيق المنةوص عليها  69

  باعتبـــــارهـــــــــا ق.إ.ج.ج، 126فق المــــــادة الحدث و هـــــم المت نع ؤقتالم بالإفراجر ملأ حية الا صما يعني 
 

    من 72سبق له وأن أمر بحبسه مؤقتا وفقا للمادة  قد كان حقيق، إذاحيات قاض ي التلا ص نحية ملا ص

 .ق.ح.ط.ج

نشير إلى أن أوامر الإفراج الخاصة بالمتهمين الأحداث قليلة، بسبب أن القضاة المختةين وفي الأخير 

، مما يعني أن نطاق تطبيق الإفراج 2بالتحقيق مع الأحداث قليلا ما يأمرون بالحبس المؤقت ضد الحدث

 المؤقت من حيث الأشخاص يتعدى مجال المتهمين البالغين ويتسع ليشمل المتهمين الأحداث.

 انيا: نطاق الإفراج المؤقت من حيث الجرائمث

باعتبار أن نظام الإفراج المؤقت هو نظام بعدي، يأتي بعد وجود المتهم في الحبس المؤقت، فهذا يعني  

أن النظام يطبق في الجرائم التي يجوز حبس المتهم فيها مؤقتا، والجرائم التي يمكن أن يحبس لأجلها المتهم 

من ق.إ.ج.ج، هي تلك الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الحبس لجنحة أو لعقوبة أخرى  118مؤقتا وفقا للمادة 

 أشد جسامة.

ومنه فإن الحبس المؤقت لا يجوز في الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط، ولذلك لا يمكن  

 تةور تطبيق نظام الإفراج الجوازي في تلك الجرائم.

من ق.إ.ج.ج، نجدها تنص على أنه:'' يجوز لقاض ي التحقيق في جميع  126وبالرجوع إلى نص المادة  

معناه جواز تطبيق الإفراج المؤقت في الجرائم الجنائية مهما و  ،3المواد أن يأمر من تلقاء نفسه بالإفراج...''

 دام.بالإعكانت العقوبة المقررة لها، أي حتى تلك المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو تلك المعاقب عليها 

في حين نجد بعض التشريعات المقارنة العربية فهي تضيق من نطاق تطبيق الإفراج المؤقت في  

 4الجنايات، بحيث تجيزه في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد فقط.

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني يمنع إخلاء سبيل  123فنجد المشرع الأردني في المادة  

تهم الذي أسندت إليه جريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، إلا بةفة الم

من قانون الإجراءات الجزائية العماني  55استثنائية أثناء مرحلة المحاكمة، وكذلك التشريع العماني في المادة 

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخةص قانون خاص -الرقابة القضائية والإفراج الجوازي -بدائل الحبس المؤقت العامة جمال شابوني،  (1

 .64، ص2017-2016والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، وعلوم جنائية، كلية الحقوق 
 .240السابق، صالمرجع درياس زيدومة،  (2
 السابق.المرجع ، 156-66أمر رقم  (3
 .65السابق، صالمرجع جمال شابوني،  (4
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ا إذا كانت الجريمة المسندة إليه عقوبتها الذي يمنع هو الآخر بشكل مطلق ترك سراح المتهم المحبوس مؤقت

 1الإعدام أو السجن المؤبد.

حيث نجد أنه من الةواب حسب رأينا توسيع نطاق تطبيق الإفراج المؤقت في مواد الجنايات مثلما  

فعل المشرع الجزائري، على أساس أن الحبس المؤقت لا يتقرر لجسامة الجريمة، وإنما لقيام ما يبرر اللجوء 

قانونا، وهذا ما يجعله إجراء استثنائيا وليس عقوبة، فقد يتهم الشخص بأخطر الجـــــنايات ولا يتقرر  إليه

حبسه لعدم وجــــــود ما يبرره، وقــــد يتهم بأبسط الجنح المعاقب عليهـــــا بالحبس ويتقـــــرر حبسه مؤقتـــــا لقيــــــام 

 وض جواز تطبيق الإفراج المـــــؤقت كلما زالت دواعي الحبـــــس المـــــــؤقت ما يبرره قانـــونا، لهذا من المفـــــر 

 بغض النظر عن جسامة الجريمة المنسوبة للمتهم.

 ثالثا: نطاق تطبيق الإفراج المؤقت من حيث المدة

من  129يعتبر الإفراج المؤقت تدبيرا مؤقتا، وقد أشار المشرع الجزائري إلى طابعه المؤقت في المادة  

ق. إ. ج بنةها:'' تكون جهة التحقيق أو القضاء التي تترك أو تخلي بةفة مؤقتة سبيل المتهم...'' وكذلك المادة 

 2من نفس القانون بنةها:'' وإذا استدعي المتهم الحضور بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل...'' 2ف 131

ؤقت لا يرتبط بمدة حددها القانون يتوجب وتجدر الإشارة إلى أن الطابع المؤقت لنظام الإفراج الم 

تطبيقه خلالها، وإنما يعتبر تدبيرا مؤقتا لأن التحقيق يبقى مستمر في حق المتهم واحتمال إعادة حبسه مؤقتا 

لأن التحقيق يبقى مستمر في حق المتهم واحتمال إعادة حبسه مؤقتا من جديد وارد في أي لحظة بناء على 

 لمتهم لإحدى الالتزامات المفروضة عليه.أدلة جديدة أو لإخلال ا

وتأسيسا على ذلك فإن نطاق تطبيق الإفراج المؤقت من حيث المدة في التشريع الجزائري مفتوح،  

ولهذا قد يطول وقد يقةر، فالأمر مرتبط بمدى قيام ما يستدعي إعادة حبس المتهم مؤقتا من عدم ذلك 

  .3بعد الإفراج عنه

 ظام الإفراج المؤقت عن بعض الأنظمة المشابهة لهاالفرع الثاني: تمييز ن

سنتطرق في هذا الفرع إلى تمييز نظام الإفراج المؤقت عن نظام الرقابة القضائية، ثم عن الإفراج  

المشروط، فهذه الأنظمة تتداخل مع الإفراج المؤقت في بعض الجوانب، وتستلزم منا وضع حدودا فاصلة 

 جعل مفهوم هذا الأخير أكثر وضوحا، وفيما يلي ذلك:بينها وبين الإفراج المؤقت ل

 أولا: الإفراج المؤقت والرقابة القضائية

طبيقه يمكن ت المؤقت للحبس بديلا عاما كونه حيث من القضائية الرقابة المؤقت مع الإفراج يلتقي 

قاض ي  نم إلا  ن يكو  الآخر لا  هو  المؤقت بالإفراج الأمر  فإن قابلبالغا، وفي المو حدثا أ نسواء كا همى المتلع

 ذلك أن الأمر معينة، ومعنى  قانونية أوضاع ضمن الحكـم وقضاة الاتهام غرفة ومن قيق كأصل،التح

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، الأردن، -دراسة مقارنة–التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية حسن الجور خدار،  (1

 . 473، ص2008
 السابق.المرجع ، 156-66أمر رقم  (2
 .66السابق، صالمرجع جمال شابوني،  (3
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نظاـم  المتهم في ظل نإم ة قضائية، ثـهة جبواسط إلا  يةدر  لا  القضائية الرقابة مثل مثله المؤقت بالإفراج

 شأنها نم التي التزامات لبعض قابل إخضاعهفي م مؤقتا محبوسا كان بعدما له حريته تعاد المؤقت الإفراج

 الحبسب الأمر  بعد القضائية م تطبيق الرقابةا إذا ما تـهنجد نفسها النتيجة وهي حرياته، ببعض المساس

 1.تالمؤق

 لكن رغم إتفاق الإجرائيين في نقاط جوهرية، إلا أنه ثمة هناك فروق بينهما نذكر أهمها فيما يلي: 

 من حيث مرونتهما:-1

تعتبر الرقابة القضائية اكثر مرونة من الإفراج المؤقت على اعتبار أن الرقابة القضائية تتيح للقاض ي  

المختص بها إمكانية الاختيار بين عدد كبير من الالتزامات الجوازية بما يتلاءم مع شخةية المتهم وطبيعة 

حقيق إدخال تعديات جديدة على الجريمة المرتكبة، كما أنها تجيز للقاض ي المختص أثناء إجراءات الت

الالتزامات التي فرضها على المتهم، سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير كل ذلك يتحدد بحسب ما يراه 

مناسبان وما يزيد الرقابة القضائية مرونة أنه يمكن تطبيقها سواء قبل الأمر بالحبس المؤقت كبديل قبلي، 

الحبس  نأ نإذا تبي أنه:'' على يرة من ق.إ.ج.جخلأ الفقرة ا 123لمادة إذ تنص اأو بعد الأمر به كبديل بعدي، 

 المتهم قيق إخضاعلقاض ي التح نمكرر أدناه يمك 123سباب المذكورة في المادة لأ يعد مبررا با مالمؤقت ل

 2م.ذا القسـهالمقررة في م حكالأ القضائية مع مراعاة ا الرقابة لتدابير 

لتزامات التي ب الالأغ نى أساس ألع يهمنعدمة ف ه، فالمرونة شبؤقتلإفراج الملأما بالنسبة    

ا هيلت علا ا أو إجراء تعديهختيار فيما بينلإ طة في الا أي سهقاض ي المختص بلل ن يكو  ، لا ةي وجوبيه هتةاحب

ت مر بالحبس المؤقلأ بعد ا ، إلا هب الأمر  يمكن لا  المؤقت الإفراج عن ذلك إن ات التحقيق، فضلا أثناء مجري

  .هو بديل بعديف

 ا: همى تنفيذلن حيث المراقبة عم -2

 لامر االجزائية بموجب  الإجراءات ن لقانو  لهالمشرع الجزائري بتعدي نالرقابة القضائية أ نمحاس نم

سيكية لا لكترونية، إلى جانب المراقبة الكلإا بما يسمى بالمراقبة اهى تنفيذلالجانب الرقابي ع مدع 02-15 مرق

 وضمان ةالمفروض التدابير  التزام المتهم بتنفيذ مدى قق منذا ما يعزز التحها، و هلتزاماتافيما يخص بعض 

دى بطريقة لمراقبة م هيخة مالمشرع الجزائري لـ نأ همساوئ نفم المؤقت فراجلإ أما ا، عليه تطبيقها حسن

 المتعلقة الحالة ذلك إلا  نيستثنى م ، ولا هعن الإفراج مريثما يت هيلالتي تفرض ع هم لالتزاماتالمتاحترام 

ية الذي لداخال وزير  إلى الجبرية محل الإقامةغ قرار تحديد ليب نجنبي، أيلأ ا همى المتلامة الجبرية عقلإبفرض ا

 3(.من ق.إ.ج.ج 3ف  129)المادة  المحددة محل الإقامة لمراقبة إجراءات باتخاذ ذلكيختص بعد 

 ما : همن حيث الجرائم التي يجوزان في -3

 فعال المنسوبةلأ ا إذا كانت اهر بملأ ا نالقضائية يمك الرقابة من ق.إ.ج.ج، فإن 1مكرر  125 المادة وفق

 المعاقب المخالفات في حتى تطبيقها أنه يمكن ذلك أشد، ويعني عقوبة أو  الحبس لعقوبة تعرضه للمتهم قد

جميع  في به التحقيق الأمر  من نفس القانون، لقاض ي 126 فتجيز المادة ؤقتفراج الملإ أما ا .بالحبس عليها

                                                           
 .56ص (1
 .57، صالمرجع نفسه( 2

 نفسه.المرجع  (3،جمال شابوني، المرجع السابق
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 ــن يمكلا المخالفات ف أما الجنايات، أو  الجنح في سواء تطبيقه يمكن المؤقت الإفراج ذلك أنالمواد، ومعنى 

 لمؤقت لا ا الإفــــــراج نإــــــف ذاهــــــفي الجنح والجنايات، ول لا وز إـــــيجلا س المؤقت ــــــالحب، لأن اهفي ــــــهور تطبيقـــــتة

 1تلك الجرائم. في لا إ هيؤمر ب نأ نيمك

 ثانيا: الإفراج المؤقت والإفراج المشروط

 نضم إلا  يتـم لا  الآخر  هو  لأنه مشروط، إفراج أنه على المؤقت تكييف الإفراج نيوجد ما يمنع م لا 

 الآخر و هالمشروط  الإفراج فإن ابلالمقوفي المشروط،  بالإفراج وصفه إلى ذهب هناك من ذاهشروط، ول

 ت.المؤق الإفراج مثله مثل الحرية ترك ىلعم جوازي ويقو م نظا

أو  المشروط أو العكس الإفراج هو نفسه ؤقتالم الإفراج نفقد يعتقد البعض أ هذا التشابهونظرا ل

 نسنجد أ فإننا هلتشابذلك ا استثنيناإذا ما  هالحقيقة أن نو مجرد تغيير في التسميات فقط، لكه الأمر  نأ

 :يلما فيما يهينالاختلاف ب هأوج همإيراد أ نما، ويمكهبعض نيا علك اختلافا يختلفان النظامين نذيه

 ما: همن حيث القانون المنظم ل -1

 ،137إلى  126 نالجزائية الجزائري بموجب المواد م الإجراءات ن قانو  هأحكامم ينظ ؤقتالم فالإفراج

وجب بم الاجتماعي للمحبوسين الإدماجعادة وإ ن السجو  تنظيم ن قانو  أحكامه فينظمالمشروط  الإفراجأما 

 150.2إلى  134 نالمواد م

 ما: هت المختصة بهامن حيث الج -2

ع أوضا نضمم وقضاة الحكـم اهتوغرفة الاكأصل  حقيققاض ي التؤقت الم م الإفراجيختص بنظا

، هب ، في حين أن الإفراج المشروط يختصمن ق.إ.ج.ج 128و 127و 126 وفق الموادذا هقانونية معينة، و 

 عن يقلباقي العقوبة يساوي أو ن العقوبات إذا كا تطبيق لجنة رأي أخذ بعد طبيق العقوباتإما قاض ي ت

 الحالات في شهرا 24 عن يزيد العقوبة باقي كان إذا عدلال وزير  من ق. ت. س، أو  141 ا طبقا للمادة  شهر  24

 دائمة إعاقة أو  خطير  بمرض مةابا المحبوس كان أو  من ق. ت. س، 142و  135 المادتين في عليها المنةوص

 من نفس القانون. 148 للمادة  وفقاالصحية  هى حالتلبا وبةفة مستمرة علتؤثر س نأ شأنها من

 ما: هدفهمن حيث  -3

 في تنفيذ الحبس المغالاةدرء  ، هو رأيناما حسب  ،ديبديل بع الموقت باعتباره الهدف من الإفراج

ط يهدف المشرو  الإفراجأما ، المساس بالحرية الفردية لاستمرار داعي  لا  هفإنه المؤقت، بحيث إذا زالت مبررات

 3.إلى مكافأة المحكوم عليـه على حسن سلوكه، وإعداده للحياة الحرة في المجتمع

  ما:همن حيث تطبيق -4

من ق.إ.ج.ج، ولهذا فهو نظام يطبق  128 وفق المادة التحقيق القضائي مرحلة المؤقت أثناء يطبق الإفراج

على فئة الأشخاص المتهمين، أما الإفراج المشروط فيطبق أثناء مرحلة تنفيذ العقوبة أي ما بعد صدور 

 4حكم نهائي في الدعوى العمومية، ولهذا فهو يخص فئة الأشخاص المدانين بحكم نهائي.
 

                                                           
 .58ص جمال شابوني، المرجع السابق، (1
 المرجع السابق.  ،الاجتماعي للمحبوسين الإدماجعادة وإ ن السجو  تنظيمالمتضمن  04-05قانون رقم  (2
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أو بكر الدور الإصلاحي للجزاء الجنائيحمر العين لمقدم،  (3

 .134، ص2015-2014بلقايد تلمسان، 
 .61شابوني، المرجع السابق، صجمال  (4
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 الإجرائي لنظام الإفراج المؤقت المبحث الثاني: الإطار 
إذا كان من سلطات قاض ي التحقيق أن يحبس المتهم مؤقتا، فإنه يجوز له أن يتركه خارج المؤسسة  

من قانون الإجراءات الجزائية، ويمكن أن يكون الإفراج لاحقا بعد الأمر بحبس  123العقابية وفقا للمادة 

 من نفس القانون. 126ة التحقيق وفقا للمادة المتهم بإخلاء سبيل المتهم المحبوس على ذم

من ق.إ.ج.ج، إلى جانب بعض النةوص  137إلى  126ولذلك نظم المشرع الجزائري أساسا بموجب المواد من 

القانونية ذات الةلة الواردة بنفس القانون، وكذا قانون حماية الطفل الجزائري، حيث وضع الأحكام التي 

 كما بين إجراءات الأمر به. تنظم الأمر بالإفراج المؤقت

ومن خلال هذا المبحث سنحاول تبيان إجراءات الإفراج المؤقت عن المتهم، من خلال إجراءات طلب  

الإفراج والأشخاص المخول لهم بهذا الطلب، وكذا الجهات المختةة للفةل في طلب، وكذا الطعن في الأمر 

 بالإفراج المؤقت وتبيان آثاره.

بحث إلى مطلبين، نتطرق في المطلب الأول إجراءات الإفراج المؤقت عن المتهم أما المطلب حيث قسمنا هذا الم

 الثاني فنتناول فيه الطعن في الأوامر الةادرة بشأن الإفراج المؤقت

 المطلب الأول: إجراءات الإفراج المؤقت عن المتهم

 الإفراج الذي يجسد الأصل )البراءة(الإفراج المؤقت عودة للأصل المجسد لقرينة البراءة، ولا نعني به  

وإنما يقةد به الإفراج عن المتهم الذي سبق وأن حبس مؤقتا، ولتعزيز قرينة البراءة حاول المشرع الجزائري 

، تدعيم هذا الإجراء باستبدال مةطلح ''الإفراج 2001بموجب تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسنة 

ن أكبر قدر من الحرية أثناء فترة التحقيق، وأيضا التأكيد على الطابع المؤقت'' بمةطلح ''الإفراج'' لضما

 الاستثنائي للحبس المؤقت.

ولأجل تفعيل ذلك، وضع القانون إجراءات محددة لطلب الإفراج وهو ما سنتطرق إليه في الفرع  

 ما رتب المشرعالأول، كما تم وضع شروط محددة لمنح الإفراج، وهو ما سنتطرق إليه في الفرع الثاني، ك

 التزامات معينة تقع على عاتق المفرج عنه وهو ما سنتطرق إليه في الفرع الثالث.

 الفرع الأول: إجراءات طلب الإفراج

قد يبقى المتهم في الحبس المؤقت مدة طويلة تتغير فيها ظروف التحقيق ومعطياته، وقد يوضع في  

من بينها أن الحبس ، 1انات للمتهم حتى لا تقيد حريتهالحبس المؤقت تعسفا، وقد رأينا أن المشرع وضع ضم

من ق. إ. ج، وبزوال هذه  123المؤقت بطبيعته إجراء استثنائي اقتضته اعتبارات حددها المشرع في المادة 

 2المبررات يتعين وضع حد لهذا الإجراء المقيد لحرية المتهم.

، حيث يخول القانون للأشخاص محددين حق 3يتخذ انقضاء الحبس المؤقت صورة أمر قضائي بالإفراج

 تقديم طلب الإفراج، ومنح لجهات معينة سلطة الفةل في هذه الطلبات. 

                                                           
 .438، صالمرجع السابقمحمد محدة،  (1
 .301عمارة فوزي، المرجع السابق، ص (2
 .297، بط، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مةر، د س ن، صأوامر التحقيق الابتدائية والرقابة عليهاأسامة محمد الةغير،  (3
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 أولا: الأشخاص المخول لهم طلب الإفراج

 في التحقيق لقاض ي یجوز :''أنه على الجزائیة الجزائري  الإجراءات قانون  من 1ف 126المادة  نةت

 وكيلرأي  وذلك بعد استطلاع، القانون  بقوة لازما یكن لم إذا ،نفسه بالإفراج من تلقاء یأمر أن المواد جميع

 ." ... الجمهورية

ويفهم من نص المادة أعلاه أن قاض ي التحقيق وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، أن يأمر من  

كانت، ويشترط  ، ودون الحاجة إلى تقديم طلب من أي جهة1تلقاء نفسه بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا

أن يتعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه، وأن يتعهد أيضا بإخطار قاض ي التحقيق 

 1ف 126المادة ، وبالإضافة إلى قاض ي التحقيق الذي يخول له القانون صراحة في 2بجميع تنقلاته وحركاته

شخاص آخرين منحهم القانون تقديم طلب الإفراج، الجزائیة الإفراج عن المتهم، هناك أ الإجراءات قانون  من

 إما إلى جهة التحقيق أو إلى جهة الحكم وهم: وكيل الجمهورية، والمتهم المحبوس أو محاميه.

 الأمر بالإفراج بناء على طلب وكيل الجمهورية: -1

عن من ق. إ. ج، صلاحية طلب الإفراج  2ف 126خول المشرع لوكيل الجمهورية بموجب المادة  

المتهم من قاض ي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق، فهذه الةلاحية ما هي في حقيقة الأمر إلا 

تأكيدا من المشرع على أن دور النيابة العامة أكثر من أن يكون مجرد خةم في الدعوى، بل يكمن دورها في 

 3أنها الحارس الأمين على تطبيق القانون بمفهومه الواسع.

هورية حق طلب الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا في أي وقت، إذا تبين له من خلال لوكيل الجم 

إجراءات التحقيق أن الحبس المؤقت لم يعد ضروريا، ذلك أن التحقيق لم يسفر عن أية نتيجة، أو أن 

  4المحقق لم يتمكن من بلوغ الأدلة التي تثبت التهمة على المتهم.

ساعة من ساعة تقديم  48ب وكيل الجمهورية في أجل أقةاه على قاض ي التحقيق البت في طل 

طلب الإفراج إليه، وفي حالة انقضاء الأجل دون أن يفةل قاض ي التحقيق في الطلب يتعين الإفراج عن 

  5المتهم في الحال.

قاض ي التحقيق طلب وكيل الجمهورية يحق لهذ الأخير استئناف أمر الرفض أمام  وفي حالة رفض

 6م، ويبقى المتهم محبوسا إلى حين الفةل في شأنه من طرف غرفة الاتهام.غرفة الاتها
 

 

 

                                                           
، 1992، بط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، لإجراءات الجزائية الجزائري االمبادئ الأساسية في قانون إسحاق إبراهيم منةور،  (1

 .142ص
 .435عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص (2
 .303المرجع السابق، صعمارة فوزي،  (3
. كلية الحقوق، جامعة الاخوة فرع القانون الجنائي ،الماجستيرلنيل شهادة ، مذكرة مقدمة الحبس المؤقت وحرية الفردحسين ربيعي،  (4

 .72، ص209-2008منتوري قسنطينة، 
 .210المرجع السابق، ص، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري محمد حزيط،  (5
 .62المرجع السابق، صكريمة خطاب،  (6
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 الأمر بالإفراج بناء على طلب المتهم أو محاميه: -2

منح المشرع الجزائري للمتهم حق طلب الإفراج في أي مرحلة من مراحل التحقيق بزوال مبررات  

للمتهم أو محاميه أن يطلب الإفراج من قاض ي من ق. إ. ج  1ف  127، فيجوز طبقا للمادة 1الحبس المؤقت

من نفس القانون، التي تتمثل  126التحقيق في أي وقت يراه مناسبا مع مراعاة الالتزامات الواردة في المادة 

 2في تعهد المتهم بحضور جميع إجراءات التحقيق وإخطار قاض ي التحقيق بجميع تنقلاته.

و محاميه، عليه إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية لإبداء وقبل بت قاض ي التحقيق في طلب المتهم أ 

، ويتعين على قاض ي التحقيق تبليغ المدعي المدني في نفس الوقت 3أيام التالية لتلقيه الملف 5طلباته في مهلة 

، وعلى قاض ي التحقيق الفةل في طلب الإفراج 4بكتاب موص ى عليه حتى يتيح له فرصة لإبداء ملاحظاته

 5( أيام من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية.8خلال مدة لا تتجاوز الثمانية )بقرار مسبب 

في حالة قبول الطلب يتم الإفراج عن المتهم مالم يقم وكيل الجمهورية باستئناف الطلب، لأن  

ورية هلاستئنافه أثرا موقفا، وينتج عنه بقاء المتهم محبوسا مؤقتا إلى حين الفةل في استئناف وكيل الجم

 6من ق.إ.ج.ج(. 3ف 170ما لم يوافق على الإفراج عن المتهم في الحال )المادة 

وفي حالة رفض الطلب، يةدر قاض ي التحقيق أمرا مسببا بالرفض، وللمتهم أو محاميه حق  

( أيام من تاريخ تبليغهم به، ويظل المتهم محبوسا مؤقتا إلى حين الفةل في 3استئناف هذا الأمر في أجل )

تئنافه من قبل غرفة الاتهام، ولا يمكن للمتهم أو محاميه تجديد طلب الإفراج، إلا بعد شهر من تاريخ اس

 من ق.إ.ج.ج. 127صدور قرار الرفض، طبقا لنص المادة 

( أيام المقررة للفةل في 8أما في حالة عدم بت قاض ي التحقيق في طلب الإفراج في مدة ثمانية ) 

يه تقديم طلب الإفراج )طلب ثان( مباشرة إلى غرفة الاتهام، التي يتعين عليها الطلب، يحق للمتهم أو محام

( يوما، وذلك بعد اطلاعها على الطلبات الكتابية 30الفةل في الطلب خلال أجل لا يمكن أن يتجاوز الثلاثين)

 7المسببة للنائب العام.

ب ي طلب الإفراج، يتعين على النائوفي حالة انقضاء مدة الثلاثين يوما دون أن تفةل غرفة الاتهام ف 

العام التدخل للإفراج عن المتهم المحبوس في الحال، مالم تكن غرفة الاتهام قد قررت إجراء تحقيق تكميلي 

8من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري(. 2ف 127يتعلق بالطلب ذاته )المادة 
 

  
 

 

                                                           
 .210المرجع السابق، صعباس زواوي،  (1
 .139المرجع السابق، صدرياد مليكة،  (2
 .136عبد الله أوهايبية، المرجع السابق، ص (3
 .136، 135عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص ص (4
 .143، 142ص المرجع السابق، صإسحاق إبراهيم منةور،  (5
 ، المرجع السابق.156-66أمر رقم  (6
 .211المرجع السابق، ص، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري محمد حزيط،  (7
 .62المرجع السابق، صعمارة فوزي،  (8
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المتهم الذي تقرر الإفراج عنه قبل إخلاء  يجوز أن يكون الإفراج عن المتهم بضمان، ويتعين على

سبيله أن يحدد موطنا مختارا له في دائرة اختةاص قاض ي التحقيق، إن كان المتهم قد منح الإفراج من 

، ويجب على المتهم 1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري( 131جهة التحقيق أو دائرة جهات الحكم )المادة 

ر بعد الإفراج عنه، وفي حال تخلفه عن الحضور أو إذا طرأت ظروف جديدة أن يمثل إذا استدعي للحضو 

 2أو خطيرة يجوز إصدار أمر جديد بإيداعه الحبس المؤقت.

 ثانيا: الجهات المختصة بالفصل في طلب الإفراج

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية، نجد أن المشرع منح سلطة الإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا  

 لجهات مختلفة، وهذا حسب الأوضاع التي تكون عليها الدعوى العمومية، وتنحةر هذه الجهات فيما يلي:

 جهة التحقيق: -1

 تشمل هذه الجهة كل من قاض ي التحقيق وقاض ي الأحداث وغرفة الاتهام.

ي أن ههو الجهة الأولى المختةة بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا، فالقاعدة  أ/ قاض ي التحقيق: 

أن يأمر  -كما سبق القول -، فلقاض ي التحقيق 3من يملك الأمر بالحبس المؤقت يملك تمديده والإفراج عنه

ق.إ.ج.ج(، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أو  126بالإفراج في جميع المواد )المادة 

 4وكيل الجمهورية.

في إتخاذ أمر الإفراج ما دامت القضية لم تنته فقاض ي التحقيق هو صاحب الاختةاص الأصلي  

، وهذا تطبيقا لما نةت عليه المادة 5بعد بالتةرف فيها عن طريق الإحالة أو بنقل الملف إلى النائب العام

بنةها:'' يجوز للمتهم أو محاميه طلب الإفراج من قاض ي التحقيق في كل وقت، مع مراعاة  1ف 127

، ويتعين على قاض ي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى وكيل 126المادة  الالتزامات المنةوص عليها في

( أيام التالية كما يبلغ في نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موص ى 5في الخمسة )الجمهورية ليبدي طلباته 

فعليه    ، غير  أن القرار الذي يةدره قاض ي التحقيق هو إجراء قضائي 6''يتاح له إبداء ملاحظاته عليه لكي

 7أن يذكر في قراره أن رأي وكيل الجمهورية قد أخذ.

  :يتعين عليه أن يراعي الخطوات التالية لأجل الفةل في طلب الإفراجحيث 

ل الجمهورية ليبدي طلباته في خمسة أيام كييتعين على قاض ي التحقيق أن يرسل الملف في الحال إلى و   -

 .تهاموص ى عليه لكي يتاح له إبداء ملاحظ ما يبلغ المدعي المدني بكتابك ،التالية
 

 

                                                           
 .286المرجع السابق، ص، أحمد شوقي الشلقاني (1
 .المرجع السابق، 156-66، أمر رقم 2ف 131المادة  (2
 .439المرجع السابق، صمحمد محدة،  (3
 .62المرجع السابق، صأحمد شوقي الشلقاني،  (4
 .439صمحمد محدة، المرجع السابق،  (5
 .، المرجع السابق615-66أمر رقم  (6
 .76، ص صالمرجع السابقحسين ربيعي،  (7
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ثر من إرسال كعلى الأ( 8قاض ي التحقيق في الطلب بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ثمانية أيام) تيب -

 1.يل الجمهوريةكالملف إلى و 

أما إذا كان طلب الإفراج مقدم من وكيل الجمهورية، يتعين على قاض ي التحقيق الفةل فيه سواء  

 2ف 126( ساعة، وإلا أفرج عن المتهم في الحين، وهذا ما نةت عليه المادة 48أو القبول في مدة )بالرفض 

 من ق.إ.ج.ج.

والإشكال الذي يثور هل أن المتهم يخلى سبيله من طرف مدير المؤسسة العقابية، دون الرجوع إلى  

 القاض ي مةدر أمر الحبس المؤقت؟

فراج عن المتهم، بل اكتفى بذكر عبارة ''في الحين'' في نص إن المشرع الجزائري لم يوضح كيفية الإ  

كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج في كل وقت وعلى قاض ي  التي تنص على أنه:''... 2ف 126المادة 

وعند انتهاء هذه المهلة  ،ساعة من تاريخ طلب الإفراج (48) التحقيق أن يبت في ذلك خلال ثمان وأربعين

 2.''وفي حالة ما إذا لم يبت قاض ي التحقيق يفرج على المتهم في الحين

فإذا التزمنا بحرفية النص فيكون على مدير المؤسسة العقابية المحبوس فيها إخلاء سبيله دون  

على علم ( ساعة، لكن مدير المؤسسة لا يكون 48حاجة لةدور أمر بذلك، وهذا بمجرد انقضاء مهلة )

بطلب الإفراج المقدم من وكيل الجمهورية، وعليه فلا يمكنه الإفراج على المتهم، بل لابد من صدور أمر 

 الإفراج عنه من قاض ي التحقيق.

بالرجوع إلى النةوص المطبقة على المتهم الحدث، فإنه لا يوجد أي نص يتكلم  ب/ قاض ي الأحداث: 

إن القواعد الخاصة بالإفراج المطبقة على البالغ تطبق على عن الإفراج عكس الحبس المؤقت، وعليه ف

 الحدث.

يجوز لغرفة الاتهام بناء على طلب  من ق.إ.ج.ج على أنه:'' 186ادة نةت المج/ غرفة الاتهام:  

النائب العام أو أحد الخةوم أو حتى من تلقاء نفسها أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية 

 3.''كما يجوز لها أيضا بعد استطلاع رأي النيابة العامة أن تأمر بالإفراج عن المتهم ،التي تراها لازمة
طبقا لنص المادة، تختص غرفة الاتهام بالفةل في طلبات الإفراج بنفسها أو بناء على طلب أحد  

الخةوم في الدعوى، عن المتهم أو وكيل الجمهورية، كما تختص بالفةل في طلبات الإفراج في الحالات 

 التالية: 

 دم من ــــــراج المقـــــطلب الإف في قرار قاض ي التحقيق برفض الاتهاملدى غرفة  بالاستئناففي حالة الطعن  –

 من  127أو عدم بته أصلا في هذا الطلب في المدة المقررة بالمادة  ،4النيابة العامة الخاصة بالإفراجالمتهم أو 

 وت ـق.إ.ج.ج، وللمتهم في هذه الحـــــالة أن يـــــــــرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام، وهذا الطلب أساســــــــه سكــــــ
 

                                                           
 .77، 76ص المرجع السابق، صحسين ربيعي،  (1
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 1قاض ي التحقيق وإهماله.

_ في حالة الحكم بعدم الاختةاص في الموضوع، وأيضا في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها الدعوى إلى أية 

من ق.إ.ج.ج بقولها:'' وتنظر غرفة  6ف 128، ونةت على هذه الحالة المادة 2جهة قضائية للفةل فيها

ور الحكم بعدم الاختةاص، وعلى وجه عام، في جميع الأحوال الاتهام في جميع طلبات الإفراج في حالة صد

 3التي لم ترفع القضية فيها إلى أية جهة قضائية''.

باعتبارها جهة تحقيق درجة ثانية في مادة الجنايات، تفةل غرفة  مواد الجنايات في تحقيقالفي حالة  -

 4.الجناياتحالة على محكمة رار الإ ق الاتهام في مسألة الإفراج قبل اتخاذها

من ق.إ.ج.ج، التي تنص على  4ف 128طبقا للمادة  محكمة الجنايات انعقادالواقعة بين دورات  ةفي الفتر  -

أنه:'' وتكون سلطة الإفراج هذه لغرفة الاتهام، قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات، وفي الفترة الواقعة 

 5بين دورات انعقاد المحكمة''.

 جهة الحكم: -2

 كل من المحكمة، الغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي، والمحكمة العليا.تشمل 

 خرجتأو  التحقيق ىنتهاإذا من ق.إ.ج.ج، يمكن أن نستنتج أنه،  1ف 128وفقا للمادة  أ/ المحكمة: 

اص صاحبة الإختةمن يد قاض ي التحقيق بموجب أمر الإحالة على المحكمة، تةبح هذه الأخيرة هي القضية 

الفةل في طلب الإفراج، قبل  -المحكمة-، ويتعين عندها 6للفةل في طلب الإفراج سواء بالقبول أو بالرفض

 7الفةل في موضوع الدعوى أو مع الحكم الفاصل في الموضوع.

( ساعة من 24ومتى فةلت المحكمة في طلب الإفراج، يتعين رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرين ) 

النيابة العامة، ويظل المتهم محبوسا مؤقتا إلى حين الفةل في استئناف هذه النطق بالحكم من طرف 

 8الأخيرة أو ينقض ي ميعاده ما لم يقرر النائب العام إخلاء سبيل المتهم في الحال.

لغرفة الجزائية على مستوى المجلس تتمتع ا الغرفة الجزائية على مستوى المجلس القضائي:ب/ 

 9،ؤقتاان المتهم محبوسا مكو  ،نفت القضية أمامهاؤ منوحة للمحكمة متى استنفس الةلاحيات المبالقضائي 

 ،أيضا إذا طعن في قرارها بالنقض لكونها آخر جهة قضائية نظرت في الموضوع اختةاصما تكون صاحبة ك

 .ج إ. ق.من ف  128المادة  طبقا لنص
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تنظر في طلب الإفراج إذا ما طعن الجهة التي قانون الإجراءات  لقد غير تعديل ج/ المحكمة العليا: 

أصبحت الغرفة  08-01ن حيث بموجب القانو ، أحد أطراف الدعوى بالنقض في حكم محكمة الجنايات

ان قديما ينظر في كحيث ، 5ف 128لمادة وفقا لهي المختةة بذلك  ،الجزائية على مستوى المحكمة العليا

، ويبتدئ أجل تقديم طلب الإفراج من يوم التةريح 1مالاتهاطلب الإفراج في مثل هذه الحالة من قبل غرفة 

 2.بالطعن بالنقض، وينتهي يوم صدور قرار المحكمة العليا في موضوع الطعن

تكون الغرفة الجزائية على مستوى المحكمة العليا مختةة بالنظر في طلب الإفراج متى توافرت  

 :الشروط التالية

 محكمة الجنايات، أو أن تكون هذه الأخيرة قد فةلت في الدعوى،أن يكون طالب الإفراج قد أحيل إلى  -

 أن يكون الحكم الةادر عليه محل طعن بالنقض، -

 3أن لا تكون المحكمة العليا قد فةت في الطعن. -

( يوما 45تختص الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بالبت في طلب الإفراج خلال خمسة وأربعين ) 

 4من ق.إ.ج.ج(. 5ف 128قات تتعلق بطلبه )المادة مالم يأمر بإجراء تحقي

( يوما، وإلا وضع المحكوم 45وبموجب هذه المادة يتعين البت في الطلب في ظرف خمسة وأربعين ) 

( يوما من 45عليه تلقائيا رهن الإفراج، إلا إذا قض ي بالتحقيق في الطلب، وتحسب مهلة الخمسة وأربعين )

ة ضبط المحكمة العليا، وليس من التاريخ الذي يحمله الطلب، وذلك تاريخ وصول تسجيل الطلب بكتاب

لتفادي التدليس والتزوير، وفي حال تعذر الفةل في الطلب خلال الأجل المحدد قانونا لقيام مانع خارج 

 5( يوما، إلى حين زوال المانع وتتةل المحكمة العليا بالطلب.45إرادة المحكمة العليا امتد الميعاد )

 الثاني: شروط الأمر بالإفراج المؤقتالفرع 

لةدور الأمر بالإفراج المؤقت يتوجب على قاض ي التحقيق مراعاة بعض الشروط لتقرير منح طلب  

 129، 127، 126الإفراج عن المتهم، وإنهاء أمر حبسه مؤقتا طبقا لما نص عليه المشرع الجزائري في المواد 

 ترتيبها وتنظيمها على النحو التالي: من ق الإجراءات الجزائية والتي يمكن 131

 أولا: استطلاع رأي وكيل الجمهورية

عند تقرير قاض ي التحقيق إصدار أمر بالإفراج عن شخص متهم سبق وأن أصدر أمر بإيداعه السجن  

مؤقتا، إحاطة وكيل الجمهورية به علما بأمر الإفراج واستطلاع رأيه بشأن هذا الأمر، وذلك حتى يستطيع 

لتحقيق تنفيذ ما عزم عليه، ويةدر أمرا بالإفراج المؤقت عن المتهم، أو أن يتراجع ويةدر أمرا برفض قاض ي ا

طلب الإفراج، هذا إذ كان الأمر سيةدر بناء على طلب المتهم أو محاميه، أو بناء على رغبة قاض ي التحقيق 

 فإنه لا ضرورة لاستطلاع رأيه، بلنفسه، أما إذا كان الإفراج سيةدر بناء على طلب وكيل الجمهورية ذاته، 

                                                           
 .441، صمحمد محدة، المرجع السابق (1
 .81السابق، صالمرجع جيلالي بغدادي،  (2
 .83نفسه، صالمرجع  (3
 السابق.المرجع ، 156-66أمر رقم  (4
 .83السابق، صالمرجع جيلالي بغدادي،  (5



 على المتهم الإفراج المؤقتنظام                             ثاني                              الفصل ال

 

54 

يتوجب على قاض ي التحقيق الفةل في الطلب المقدم إليه ضمن آجال الفةل المحددة له، وهي ثمان 

 1( ساعة، ويةدر أمر بالإفراج أو رفض طلب الإفراج ويبلغه إلى وكيل الجمهورية في نفس اليوم.48وأربعين )

 لتزامات التي يتطلبها القانون ثانيا: تعهد المتهم المفرج عنه بتنفيذ الا

قبل إصدار أمر بالإفراج عن المتهم، تأخذ جهات التحقيق القضائي تعهدا من المتهم بتنفيذ الالتزامات  

التي يتطلبها القانون، والمتمثلة في حضور جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه، وإخطار جهة التحقيق 

 بجميع تنقلاته.

لكيفية التي يجب أن يتم بها التعهد، إذ يمكن أن يكون كتابيا أو شفويا كما ولم ينص المشرع على ا 

، ويشار إلى هذا التعهد في نفس الأمر الذي 2يمكن أن يقدم في طلب الإفراج أو في وثيقة خاصة أو غير ذلك

 يتضمن قرار الإفراج.

 ثالثا: تحديد محل الإقامة للمتهم المفرج عنه

عنه أن يقدم إلى قاض ي التحقيق عنوانه الكامل في موطنه أو محل إقامته يتوجب على المتهم المفرج  

 الذي سيأوي إليه بعد خروجه من السجن.

ويشترط أن يكون موطن المتهم المفرج عنه في المكان الذي تتخذ فيه إجراءات التحقيق إن كان تحت  

تة، لتي تأمر بتخلية سبيله بةفة مؤقالتحقيق، وإذا تعلق الأمر بمتهم أجنبي، فإن جهة التحقيق أو الحكم ا

 3من ق.إ.ج.ج(. 1ف 131و 125هي التي تختص بتحديد محل إقامته )المادتين 

 الفرع الثالث: التزامات المتهم المفرج عنه

خص المشرع الجزائري نظام الإفراج المؤقت بمجموعة من الالتزامات، التي تهدف في مجملها إلى  

 129و 126ء بعد الإفراج عنه، وقد وردت على سبيل الحةر ضمن المواد ضمان مثول المتهم أمام القضا

من ق.إ.ج.ج، وبتمعن النظر إلى هذه النةوص القانونية، نجد أن هناك التزامات عامة  137و 132و

 والتزامات خاصة، سنتناولها على النحو الآتي:

 أولا: الالتزامات العامة

أو محاميه، تعهد المتهم شخةيا على احترام أداء  يشترط لتقديم طلب الإفراج من قبل المتهم 

 الالتزامات التالية:

من 126يجب على المتهم طالب الإفراج الامتثال أمام الجهة القضائية الآمرة بالإفراج، حيث تنص المادة  -

 '.'ق.إ.ج.ج على أنه:''... شريطة أن يتعهد المتهم بالحضور في جميع إجراءات التحقيق بمجرد استدعائه...

أوجب القانون أن يلتزم المتهم طالب الإفراج ويتعهد أمام الجهة القضائية التي أمرت بالإفراج بأنه سيمثل 

 إلى كل استدعاء يرسل إليه من قاض ي التحقيق أو قاض ي الحكم، وأنه سيحضر كل إجراءات التحقيــــــق أو 

  ذلك كلما بلغ طلبه بطريقة قانونية وفي الوقتالمحاكمة في الزمان والمكان المذكورين في ورقة الاستدعاء، و 
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، كما يجب على المتهم المتابع بجناية وأفرج عنه، أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق أن يلتزم 1المناسب

 من ق.إ.ج.ج. 137بتقديم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة، وفقا لنص المادة 

فرج عنه إخطار قاض ي التحقيق بجميع تنقلاته التي يمكن أن ينشأ عنها تغيير في كما يجب على المتهم الم -

 موطنه أو محل إقامته خلافا للعنوان المةرح به أثناء التحقيق أو المحاكمة وقبل الأمر بالإفراج عنه.

عاءات داشترط القانون على المتهم قبل الإفراج عنه اختيار موطن معين، حتى يتمكن من التوصل بالاست -

 2من ق.إ.ج.ج، كيفية تنفيذ هذا الالتزام. 131القضائية لحضور إجراءات التحقيق، ولقد أوضحت المادة 

 ثانيا: الالتزامات الخاصة

تتمثل خةوصية هذه الالتزامات في كونها متعلقة بالمتهم الأجنبي فقط دون المتهم الوطني، وتتمثل  

 فيما يلي:

لابتعاد عن محل الإقامة المحدد له إلا بتةريح، وذلك وفقا لما هو منةوص التزام المتهم الأجنبي بعدم ا -

من ق.إ.ج.ج، كما يجب عليه عدم الابتعاد عن محل الإقامة المحدد له من قبل  1ف 129عليه في المادة 

 جهة الإفراج إلا بتةريح مسبق.

ويجوز من ق.إ.ج.ج، على أنه:''  2ف 129المادة  ، حيث تنصمغادرة التراب الوطنيالتزام المتهم الأجنبي بعدم  -

 ''.لجهة التحقيق أو القضاء أن تمنعه من مغادرة التراب الوطني

وما يؤخذ على المشرع الجزائري أنه لم يبين خلال هذا النص كيفية تطبيق تدبير المنع من مغادرة  

 التراب الوطني، وهو فراغ قانوني يتعين تداركه.

جنبي بتقديم كفالة، حيث قد تشترط جهة الإفراج على المتهم الأجنبي تقديم كفالة نظير التزام المتهم الأ  -

من ق.إ.ج.ج، التي تنص على أنه:'' يجوز أن يكون  1ف 132الإفراج المؤقت عنه، تأسيسا على نص المادة 

 الإفراج لأجنبي مشروط بتقديم كفالة...''.

إلى ضمان حضور المتهم إلى جميع إجراءات التحقيق  والكفالة تهدف إلى تحقيق أمرين، من جهة تهدف

، وهذا ما نةت عليها المادة 3والمحاكمة، ومن جهة أخرى تهدف إلى ضمان أداء المبالغ المحكوم بها لمستحقيها

 من ق.إ.ج.ج. 2ف 132

 المطلب الثاني: الطعن في الأوامر الصادرة بشأن الإفراج المؤقت

للطعن فيها بالاستئناف أمام غرفة الاتهام خولها المشرع لمجموعة من نظرا لكون الأوامر القابلة  

الأشخاص، ومنحهم حق تقديم طلب الإفراج، ومنحهم أيضا حق الطعن في أمر الإفراج، كما أجاز الامر 

 بإعادة حبس المتهم المفرج عنه.

الآثار ع الأول، و وعليه سنتناول في هذا المطلب، الأشخاص المخولين بالطعن بالاستئناف في الفر  

 المترتبة عن الطعن بالاستئناف في الفرع الثاني، وكذلك الأمر بإعادة حبس المتهم المفرج عنه في الفرع الثالث.
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 الفرع الأول: الأشخاص المخولين بالطعن بالاستئناف

اف بالاستئنلقد خول المشرع لكل من وكيل الجمهورية والنائب العام والمتهم أو محاميه حق الطعن  

 في أوامر الإفراج الةادر عن قاض ي التحقيق.

 أولا: وكيل الجمهورية

لقد خول المشرع لوكيل الجمهورية حق استئناف جميع الأوامر الةادرة عن قاض ي التحقيق، ويتم  

( أيام من تاريخ صدور الأمر، طبقا لنص 3ذلك بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة، ويجب أن يرفع خلال ثلاثة )

من ق. إ. ج، ومن ثمة إذا لم يقدم الاستئناف كتابيا، أو تجاوزت النيابة العامة المدة المحددة  170لمادة ا

 قانونا، عدّ هذا الاستئناف كأن لم يكن.

 ثانيا: النائب العام

للنائب العام حق استئناف جميع أوامر قاض ي التحقيق، مثله مثل وكيل الجمهورية، لكن هذا  

 من حيث شروطه كالآتي:الاستئناف يختلف 

أن يبلغ استئناف النائب العام إلى الخةوم خلال المدة المحددة قانونا لذلك الاستئناف، وهي عشرين  -

 ( يوما.20)

وعليه إذا لم يحةل هذا التبليغ حتى وإن تم الاستئناف في موعده، يكون مرفوضا، وهذا ما أكده القرار 

، والذي جاء فيه أن 01/02/1978بمجلس قضاء قسنطينة المؤرخ في الةادر عن غرفة الاتهام  78-06رقم 

من ق. إ. ج، التي تستلزم إشعار الأطراف  171سبب رفض استئناف النائب العام هو خرقه لنص المادة 

 1يوما من تاريخ صدور الأمر. 20بذلك الاستئناف، في أجل 

امه عند رفع الاستئناف على خلاف وكيل ولم ينص المشرع على الشكل الذي يجب على النائب العام احتر 

 الجمهورية، فهل يرفع النائب العام استئنافه، بنفس الأشكال التي حددها القانون لوكيل الجمهورية؟

وما تجدر الإشارة إليه في هذا الةدد، أن الاستئناف لا يوقف مجرى التحقيق، وهذا ما نةت عليه  

 2من ق.إ.ج.ج. 171المادة 

 المتهم أو محاميه الأمر برفض الإفراج الصادر عن قاض ي التحقيقثالثا: استئناف 

متهم أو لوكيله الحق في رفع استئناف أمام غرفة الاتهام لل من ق. إ. ج على أنه:'' 172تنص المادة  

 من هذا القانون...' 127بالمجلس القضائي عن الأوامر المنةوص عليها في المواد 

ظرف ي ف أمام غرفة الاتهام أمر رفض الإفراج الةادر عن قاض ي التحقيق يجوز للمتهم أو محاميه استئنافو 

 بموجب عريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة. هتبليغ تاريخ أيام من( 3)ثلاثة 
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 رابعا: استئناف الأحكام الصادر ة عن قاض ي الحكم

إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية للفةل فيها أصبح لهذه  من ق. إ. ج على أنه:'' 172تنص المادة 

 .الإفراجطلب حق الفةل في الأخيرة 

ساعة من  (24) وإذا فةلت المحكمة في طلب الإفراج فإن الاستئناف يتعين رفعه في ظرف أربع وعشرين

 1.''النطق بالحكم

بمعنى إذ كان الأمر المراد الطعن فيه صادرا عن المحكمة الناظرة في الدعوى، فإن أجل الطعن هو  

أربعة وعشرون ساعة من النطق بالحكم بقبول الإفراج أو برفضه، وذلك مهما كانت صفة الطاعن سواء 

 عن. وكيل الجمهورية أو النائب العام أو المتهم، لكن المشرع هنا لم يحدد كيفية رفع الط

 الفرع الثاني: آثار الطعن بالاستئناف

تختلف آثار الطعن بالاستئناف باختلاف صفة رافعه سواء وكيل الجمهورية أو النائب العام  

 وسنقسم ذلك إلى حالتين:

 الحالة الأولى: استئناف وكيل الجمهورية بوقف الأمر بالإفراج

الاستئناف من النيابة العامة بقي المتهم ومتى رفع '' من ق. إ. ج على أنه: 2ف 170تنص المادة 

 كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء ىالمحبوس احتياطيا في حبسه حتى يفةل في الاستئناف ويبق

 .ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال

الجمهورية له أثر موقف، ففي حالة استعمال حقه يبقى المتهم  يفهم من نص المادة أعلاه أن استئناف وكيل

 إطراق سراحه. وكيل الجمهورية علىمحبوسا، واستثناء يمكن الإفراج عنه في الحال إذا ما وافق 

 الحالة الثانية: استئناف النيابة العامة لا يوقف تنفيذ الأمر بالإفراج

ولا ...  الاستئناف أيضا للنائب العام في جميع الأحوالحق ي'' من ق. إ. ج على أنه: 171تنص المادة 

 .''يوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ الأمر بالإفراج المؤقت

تتحقق هذه الحالة إذا أصدر قاض ي التحقيق أمر بالإفراج عن المتهم المحبوس مؤقتا، وإن لم يتم 

ضرورة لاستئنافه فإن ذلك لا يوقف تنفيذ هذا استئنافه من طرف وكيل الجمهورية، ورأى النائب العام 

الأمر، فإذا ما بقي المتهم محيوسا فإن حبسه يعتبر حبسا تعسفيا، ويجوز لرئيس غرفة الاتهام، أن يتدخل 

  من ق. إ. ج. 205لمادة ويعقد جلسة من أجل دراسة وضعية المتهم والأمر بالإفراج تطبيقا لنص ا

 3ف 128لمادة بالإفراج الةادر عن جهة الحكم يستشف من نص اأما فيما يتعلق باستئناف الأمر 

، بأنه سواء استأنفت النيابة العامة أو لم تستأنف الأمر بالإفراج الةادر عن جهة الحكم، فإن 2من ق. إ. ج

( ساعة المقررة قانونا مالم يقبل النائب العام 24المتهم يبقى محبوسا، إلى أن تنتهي مهلة الأربعة وعشرين )

 لإفراج عنه قبل نهاية أجل الطعن.ا
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 الفرع الثالث: الأمر بإعادة حبس المتهم المفرج عنه

إن الأمر أو القرار القاض ي بإخلاء السبيل الجوازي لا يمنح المتهم حقا مكتسبا ذا صفة نهائية يحتج  

أسباب محددة ، فقد أجاز المشرع الجزائري ضمن 1به، كون أنه ذو طبيعة مؤقتة لا يحوز حجية مطلقة

 لجهات إصدار أمر يقض ي بإعادة حبس المتهم المفرج عنه من جديد.

 أولا: أسباب الأمر بإعادة حبس المتهم المفرج عنه

هناك أسباب معينة إذا ما ظهرت بعد الإفراج عن المتهم مؤقتا أمكن معها لجهة الإفراج أن تأمر  

 بإعادة حبس المتهم مؤقتا وهي:

 دة ضد المفرج عنه:إذا ظهرت أدلة جدي -1

ثناء سير التحقيق لم تكن لدى جهة الإفراج من قبل إذا ظهرت أدلة جديدة بعد الإفراج عن المتهم مؤقتا أ

تستدعي إعادة حبس المتهم مؤقتا، ومن أمثلة ذلك اعتراف المتهم بارتكابه للجريمة بعد أن كان قد أنكر ذلك، 

 2تقرير الخبير في غير صالحه مرجحا إدانته...أو ظهور إثبات جديد على الواقعة أو ورد 

 إذا اخل المفرج عنه بإحدى الالتزامات المفروضة عليه: -2

كما لو تخلف عن حضور التحقيق رغم استدعائه لذلك وبغير عذر مقبول، ففي هذه الحالة يجوز  

الأجنبي ابتعد عن محل من ق.إ.ج.ج، أو أن المتهم  131الامر بإيداعه مؤسسة إعادة التربية طبقا للمادة 

الإقامة الجبرية من غير تةريح مسبق فيجوز لجهة الإفراج في هذه الحالة إعادة حبسه تنفيذا لعقوبة 

 من ق.إ.ج.ج. 1ف  129الحبس المنةوص عليه في المادة 

 

 إذا طرأت ظروف تستدعي إعادة الحبس: -3

ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري أو إذا طرأت من ق.إ.ج.ج، بقولها:''...  2ف  131تنص المادة 

 ...''حبسه 

وفي ظل غياب تحديد القانون لماهية هاته الظروف الجديدة، يرى الفقه أن كل ما من شأنه التأثير  

بسلامة التحقيق ذاته، كالتأثير على شهود الواقعة بإرهابهم، أو طرأت واقعة زادت من جسامة الجريمة 

 4 المفرج عنه حاول الهرب أو العبث بالأدلة أو التةرف في أمواله...، أو أن 3كوفاة المجني عليه

 أولا: استئناف الأمر بإعادة حبس المتهم المفرج عنه

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائري نجد أن المشرع قد منح الحق في استئناف الأمر القاض ي  

العامة، وذلك في الحالة التي يكون فيها ذلك الأمر صادر بإعادة حبس المتهم المفرج عنه من جديد إلا للنيابة 

عن قاض ي التحقيق أو من في حكمه، بحيث يحق لوكيل الجمهورية، والنائب العام الطعن بالاستئناف في 

 5جميع أوامر قاض ي التحقيق، أي بما فيها تلك القاضية بإعادة حبس المتهم المفرج عنه من جديد.
 

                                                           
امعة الأزهر، ج، رسالة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، -دراسة مقارنة-الإفراج بكفالة في التشريع الفلسطينيوسام محمد نةر،  (1

 .105، ص2010غزة، 
 .58السابق، صالمرجع حسين طاهري،  (2
 .106السابق، صالمرجع ، وسام محمد نةر (3
 .495السابق، صالمرجع حسن الجور خدار،  (4
 السابق.المرجع ، 156-66، أمر رقم 171و 170المادتين  (5
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 ملخص الفصل الثاني:

نظام الإفراج المؤقت على المتهم المنةوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يعد  إن  

وسيلة بديلة تهدف إلى الحد من اللجوء إل الحبس المؤقت، كما تهدف إل دعم طبيعته الاستثنائية والتقليل 

، ق لزوال مبررات الحبسمن مساوئه، إذ يعرف على أنه إخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا على ذمة التحقي

 وقد يكون وجوبيا متى توافرت شوط معينة، كما يكون جوازيا فيما عدا ذلك. 

من ق.إ.ج.ج، أن يأمر بالإفراج المؤقت  1ف 126وقد خول المشرع لقاض ي التحقيق من خلال نص المادة 

 المتهم ملزم بعد ذلك بانعن المتهم المحبوس تلقائيا، وذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، على أن 

يتعهد بالحضور بمجرد استدعائه، وأن يخطر بمكان تنقلاته، كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج 

المؤقت عن المتهم المحبوس مؤقتا من قاض ي التحقيق وذلك في حالات استثنائية، وعلى قاض ي التحقيق أن 

 2ف 126ساعة من تاريخ تقديم الطلب وفقا للمادة ( 48يبت في هذا الطل سواء بالإفراج أو رفضه خلال )

 من نفس القانون.

كما سمح القانون أيضا للمتهم وهذا هو الأصل طلب الإفراج المؤقت من قاض ي التحقيق في أي وقت، وعليه 

أيام، فإذا لم يفةل فيه خلال هذه  8أن يفةل هذا الأخير في الطلب بقرار مسبب خلال مهلة لا تتجاوز 

لمتهم أن يرفع طلبه مباشرة لغرفة الاتهام، لتةدر قرارها في مدة لا تتجاوز شهر واحد، وإن لم المدة فل

تفةل هذه الأخيرة في هذا الطلب أفرج عن المتهم بقوة القانون، هذا فيما يخص المتهم وطنيا، أما إذا كان 

إقامته  بالجزائر دون علم المتهم أجنبيا فيشترط للإفراج عنه كفالة مالية ولا يجوز أن يبتعد عن محل 

 من ق.إ.ج.ج. 132و 129السلطات المختةة، كما يمنع مغادرة التراب الوطني وذلك حسب نص المادتين 

فالأمر بالإفراج الموقت هو مجموعة من الضوابط والشروط على ما يمكن أن نسميه التزامات المتهم المحبوس 

 من ق.إ.ج.ج. 137و 126نتها المواد مؤقتا الذي سيقرر الإفراج عنه وإطلاق سراحه تضم

كما أن الأوامر التي تةدر نتيجة للفةل في طلبات الإفراج المؤقت إما أن تكون أوامر ذات طبيعة 

إيجابية، كأن تقرر مثلا قبول الطلب والإفراج عنه، وإما أن تكون أوامر ذات طبيعة سلبية كأن تقرر رفض 

ميع الأحوال فإن هذه الأوامر تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف الطلب وبقاء المتهم محبوسا مؤقتا، وفي ج

أمام غرفة الاتهام مهما كانت طبيعتها سلبية أو إيجابية، تترتب عليه مجموعة من الآثار، كما   أن القرار 

ة تالقاض ي بإخلاء سبيل المتهم لا يمنح المتهم حقا مكتسبا ذا صفة نهائية يحتج به، كون أنه ذو طبيعة  مؤق

لا يحوز حجية مطلقة، فقد  أجاز  المشرع الجزائري ضمن أسباب محددة لجهات قضائية معينة إصدار أمر 

يقض ي بإعادة حبس المتهم المفرج عنه من جديد، وفي المقابل يبقى هذا الأمر قابلا للاستئناف وفي حدود 

 معينة.

 

 

 

 



 الخاتمــــة

 

60 

 الخاتمة:

بعد التعرض بالدراسة والبحث لموضوع الوسائل القانونية المتاحة لقاض ي التحقيق للحد من  

الحبس المؤقت، والمتمثلة في إجراء الرقابة القضائية والإفراج الموقت، تأكيدا من المشرع على الطابع 

 الخطيرة للحبسالاستثنائي للحبس المؤقت من جهة، ومن جهة أخرى سعيا من المشرع إلى الحد من الآثار 

المؤقت، وتعزيز الضمانات، وحماية حرية الفرد واحترام حقوقه الأساسية، وتحقيق مةلحة المجتمع، أقر 

 للحد من اللجوء إلى الحبس -الرقابة القضائية والإفراج–المشرع الجزائري إجراءات بديلة للحبس المؤقت 

 تهم.المؤقت، كونه من أخطر  الإجراءات وأشدها مساسا بحرية الم

وقد اتجه المشرع عند إقراره لهاذين الإجراءين نحو التخفيف والتقليل من اللجوء إلى إجراء الحبس  

المؤقت، ودليل ذلك ما لحق قانون الإجراءات الجزائية من تعديلات في الآونة الأخيرة تتماش ى ومبدأ عدم 

 المساس بالحرية الفردية.

إجراء بديل للحبس المؤقت نموذج فريد من نوعه، ذلك أنه إقرار المشرع لنظام الرقابة القضائية ك 

 يقرر ما يناسب كل متهم من إجراءات وفقا لسلوكاته الاجتماعية والثقافية والصحية.

كما أن إقرار المشرع لنظام الإفراج أثناء إجراءات التحقيق فيه تأكيد على استثنائية إجراء الحبس  

 ة البراءة من جهة أخرى.المؤقت من جهة، وتعزيز المبدأ لقرين

وبالنتيجة تفصحنا مساعي المشرع الجزائري في تعزيز الأحكام المنظمة لها، وما علينا إلا أن نعرض  

 أهم النتاج والاقتراحات التي خلةنا إليها من خلال هذه الدراسة على النحو الآتي:

 أولا: النتائج

نظام الإفراج المنةوص عليه في قانون الإجراءات وسائل الحد من اللجوء المفرط للحبس المؤقت: إن / 1

الجزائية كوسيلة بديلة عن الحبس المؤقت يهدف إلى دعم طبيعته الاستثنائية، لم ينجح في التقليل والحد 

من اللجوء إلى الأمر بالحبس المؤقت، بالنظر إلى ضعف مركز هذا النظام على المستوى التشريعي وما ينجر 

اجه تطبيقه على المستوى العملي بشكل لا يسمح القول بأن الأصل هو الإفراج عن ذلك من صعوبات تو 

 والاستثناء هو حبس المتهم مؤقتا.

لجوء قاض ي التحقيق إلى إجراء الرقابة القضائية بدلا عن الحبس المؤقت، وذلك بإخضاع لمتهم إلى التزام / 2

من ق. إ. ج، وذلك لضمان  1مكرر  125لمادة أو أكثر من التزامات الرقابة القضائية المنةوص عليها في ا

 عدم التعدي على الحرية الفردية، وعدم انتهاك مبدأ قرينة البراءة.

وذلك بإلزام المتهم في إقامة محمية، وهذا تعديل كفيل لضمان  إخضاع المتهم لإجراء المراقبة الإلكترونية،/ 3

تهم في إقامة محمية هدف مبتىى من الحبس حرية المتهم، ويعتبر ضمان توفيق ين مةلحتين، فبقاء الم

أشهر قابلة  4أشهر بخلاف الحبس المؤقت الذي مدته  3المؤقت، كما أن مدة المكوث في الإقامة المحمية هو 

 للتمديد.
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فالمراقبة الإلكترونية ليست بديلا من بدائل الحبس المؤقت، وإنما هي مجرد وسيلة لتدعيم المراقبة 

رقابة القضائية، ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يطبق بشكل مستقل عن الرقابة على تنفيذ ال

 القضائية، ولهذا تبقى قيمتها محدودة في التشريع الجزائري.

إن المشرع الجزائري وفق في ترتيب الإجراءات بدلا من ترك المتهم حرا، من خلال إخضاعه لتدبير أو  

 وذلك احتراما لمبدأ قرينة البراءة. أكثر من تدابير الرقابة القضائية،

 عدم نص المشرع صراحة على استبعاد المخالفات من إجراء الرقابة القضائية، على غرار الحبس المؤقت./ 4

حدد المشرع الالتزامات التي يمكن أن تفرض على المتهم الخاضع للرقابة القضائية، متداركا بذلك النقص  /5

، رغم كون البعض منها لا يحقق الغاية المرجوة، وفي المقابل 05-86رقم الذي كان يشوب أحكام القانون 

 فإنه لم يذكر بعض الالتزامات الضرورية التي كان يتعين النص عليها.

/ لم يتطرق المشرع إلى مةير الشخص الخاضع للرقابة القضائية إذا حكم عليه بالبراءة أو الحبس مع 6

 لقاض ي عن رفعها.وقف التنفيذ أو الغرامة فقط، وسهى ا

يوما، لكن لم يرتب على  20/ ألزم المشرع غرفة الاتهام الفةل في طلب رفع الرقابة القضائية في أجل 7

 عدم احترامها هذا الأجل أي جزاء.

/ تدارك المشرع الجزائري النقص الذي كان عليه قبل ذلك، فيما يخص حق المتهم في استئناف المتهم أمر 8

 لقضائية.الوضع تحت الرقابة ا

عدم نص المشرع على ضرورة تسبيب الأمر الةادر بإعادة حبس المتهم بعد الإفراج عنه، على الرغم من  /9

 أنه يشكل ضمانا لحقوقه، كونه حدد الحالات التي يجوز فيها إتخاذ هذا الإجراء.

عدم تحديد المشرع الجزائري المدة التي تطبق خلالها الإجراءات البديلة للحبس المؤقت، وهذا بالرغم  /10

 من طابعها الاستثنائي، وتقييدها للحرية الفردية، خاصة بالنسبة للرقابة القضائية.

 ثانيا: الاقتراحات

إلى مجموعة من الاقتراحات على ضوء النتائج التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة، خلةنا  

 نوردها على النحو الآتي:

فرض إجراء الرقابة القضائية كأصل عام قبل اللجوء إلى الحبس المؤقت، بالرغم من كون المشرع قد  /1

نص على استثنائية الحبس المؤقت، إلا أن اللجوء إليه قلبت القاعدة، بحيث الأصل استثناء والإستثناء 

 نص نةوص واضحة في هذا الشأن. أصل عاما، فعلى المشرع

ضرورة تحديد مدة معينة للقاض ي المفوض من غرفة الاتهام، بإجراء تحقيق تكميلي ليرتب عن انتهاءها  /2

 الإفراج بقوة القانون عن المتهم المحبوس مؤقتا. 

يتعين على المتهم الالتزام بها، عند وضعه تحت الرقابة  -رغم أهميتها –لقد أغفل المشرع بعض الالتزامات  /3

 القضائية، كمنع المتهم من حيازة السلاح وحظر مغادرته لمحل الإقامة، فعليه تدارك هذا النقص.
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-فقطنبي المتهم الأج-يؤخذ على المشرع أنه ميز بين المتهم الجزائري والأجنبي فيما يخص الإفراج بكفالة  /4

ذلك أنه قد ميز بين المتهمين على أساس الجنسية، مما يعتبر تنافيا مع المواثيق الدولية، التي تنادي كلها 

 بالمساواة بين جميع الأفراد، فعلى المشرع تدارك ذلك.

/ ضرورة العمل على الفةل في طلبات الإفراج بشكل سريع يضمن تحقيق مةلحة المتهم في استعادته 5

الآجال، وتجنب المدة التي تواجه طلب الإفراج المقدم من طرف المتهم، إلى جانب إيجاد حل  حريته في أقرب

وجوب  126من قانون الإجراءات الجزائية، حيث تقرر المادة  127و 126للتناقض الحاصل بين المادتين 

( 48أجل ) الإفراج عن المتهم في حال عدم الفةل في طلب الإفراج المقدم من طرف وكيل الجمهورية في

لوكيل الجمهورية حق رفع الأمر لغرفة الاتهام في حال عدم الفةل في طلبه  127ساعة، بينما تقرر المادة 

 في الأجل المحدد.

إن كان استحداث الرقابة القضائية في التشريع الجزائري يعد نقلة نوعية في تكريس الحريات الفردية  /6

غاية إدانته بحكم قضائي نهائي، وما نلاحظه فيما يخص الإفراج  فإن الأصل هو بقاء المتهم حرا طليقا إلى

أن المشرع أورد مةطلح ''تلقائيا''، رغم أن هذه المواد متعلقة بالإفراج بقوة القانون، لذا على المشرع تدارك 

 ذلك وإعادة صياغة هذه المواد لتفادي أي لبس.

في حال الحكم بالبراءة أو الحبس مع وقف التنفيذ  ضرورة النص على رفع الرقابة القضائية بقوة القانون  /7

 من ق. إ. ج. 365أو الغرامة فقط، كما هو الحال في الحبس المؤقت طبقا للمادة 

/ نقترح تفعيل المشرع الجزائري لدور المراقبة الالكترونية في مجال الحبس المؤقت، وجعلها نظاما بديلا له 8

لحبس المؤقت أكثر فأكثر، وبالنتيجة لذلك ستساهم في التحفيف من لأن ذلك سيزيد من تقييد اللجوء إلى ا

 مساوئ الحبس المؤقت أكثر فأكثر.

وأخيرا ندعو المشرع إلى سد الثغرات التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية، فيما يتعلق بالحبس  

ا دراسة مستفيضة لها، ممالمؤقت والرقابة القضائية والإفراج، وعدم التسرع في إصدار القوانين، إلا بعد 

يعود بالنفع العام على الفرد المجتمع، ومن أجل تبسيط أحكامه لتسهيل استعماله على القضاة، وإحاطته 

بجملة من الضمانات القانونية لإعطاء مةداقية لهذه النةوص ضمن منظومتنا التشريعية، وعلى وجه 

ثم يمكن القول بأن الأخذ بنظام الإفراج والرقابة الخةوص تلك المتعلقة والمرتبطة بالحرية الفردية، ومن 

القضائية كوسائل قانونية تحد من الحبس المؤقت، يساير التطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان وحماية 

 الحرية الفردية، ذلك أنه يمنح المتهم فرصة عدم تقييد حريته، وفي ذلك تكريسا لمبدأ قرينة البراءة.
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 الملخص

إن الاصطدام الذي يفرضه إجراء الحبس المؤقت بمبدأ قرينة البراءة، جعلت التشريعات الجزائية 

لفردية االمعاصرة تجتهد في إيجاد وسائل أو إجراءات بديلة أكثر ليونة من الحبس المؤقت، وأكثر ضمانا للحرية 

للمتهم المكفولة له قانونا، ولا تمس ببراءته التي يتمتع بها من جهة، ومن جهة أخرى المحافظة على المةالح 

 الاجتماعية التي يسعى إليها التحقيق القضائي لةيانتها.

انطلاقا من هذه الحماية وقةد توسيع دائرتها نشأت فكرة الإجراءات البديلة للحبس المؤقت أثناء 

ق، وبناء على التطور الحاصل في مجال الإجراءات الجزائية، وبالخةوص في جانب من الحريات التحقي

الشخةية ومبادئ حقوق الإنسان، فقد كانت إرادة المشرع واضحة في التقليص من دائرة إجراء الحبس 

جويلية  23في المؤرخ  02-15المؤقت، فاستحدث نظام الرقابة القضائية الذي عرف تعديلات أهمها الأمر رقم 

 المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية. 2015

كما أن اللجوء إلى الرقابة القضائية يجب ألا يعتبر هو القاعدة، بل الأصل هو بقاء المتهم في حالة 

الإفراج إلى غاية ثبوت إدانته، فإن تبين للقاض ي بقاء المتهم رهن الحبس المؤقت أو إخضاعه لنظام الرقابة 

 القضائية أو الالكترونية وجب عليه إخلاء سبيله.

 الكلمات المفتاحية:

 الحبس المؤقت، الرقابة القضائية أو الالكترونية، الإفراج، قرينة البراءة، الحرية الفردية.

 

Résumé 

 

La contradiction entre la détention provisoire et le principe de présomption 

d'innocence a fait que les législations contemporaines s'efforcent à trouver d'autres 

alternatives moins dures qui assurent la liberté individuelle de l'accusé que lui 

reconnaisse la loi et qui ne touche pas d'une part le principe de présomption 

d'innocence et qui assure d'autre part les intérêts sociaux que l’enquête judiciaire 

doit préserver.  

En partant de cette protection et afin de la renforcer et de l’élargir, l'idée des 

mesures répressives autres que la détention provisoire a été créée, et vu le 

développement du domaine de la procédure pénale et surtout au niveau des libertés 

individuelles et des droits de l'homme, le législateur a créé le dispositif de probation 

qui a connu plusieurs modification ou la plus importante et c'elle de l'ordre N° 02-

15 en date de 23 juillet 2015 portant modification de la procédure pénale.  

Et le recours à la probation c'est pas une règle car à l'origine l'accusé doit rester 

libre jusqu’à preuve de contraire, et si le juge trouve que l'accusé a été soumis à la 

détention provisoire ou à la probation, il doit le libérer.  

 

Mots clés:  

détention provisoire, probation, la libération, présomption d'innocence, liberté 

individuelle. 

 

 


